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 مقدمة 
ظل موضوع المسؤولية الدولية قيد نظر لجنة القـانون الـدولي منـذ ١٩٧٨(١) وتمكنـت  - ١
اللجنـة في عـام ٢٠٠١ مـن إنجـاز مجموعـة مـن مشـاريع المـواد متعلقـة بمنـع الضـرر ذي الشـــأن 
العابر للحدود والناجم عن أنشطة خطيرة. وارتأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عنـد نظرهـا 
في مشاريع تلك المواد، أن تواصل لجنة القانون الدولي نظرها في موضوع المسـؤولية الدوليـة(٢) 
لكـي تضطلـع بولايتـها علـى أكمـل وجـه. وفي ٢٠٠٢، نظـر الفريـق العـامل للجنـة في المســألة 
بقدر من التعمق ووضع بعض التوصيات الأوليـة بشـأن السـبل الممكنـة لإحـراز تقـدم في هـذه 
المسألة. ولاحظ بصفة رئيسية ضرورة مواصلة العمل في المرحلة الراهنـة لوضـع نمـوذج لتوزيـع 

الخسارة(٣). 
ولم يحرز عمل اللجنة بشأن المسؤولية تقدما سـريعا لأسـباب عـدة. فبالنسـبة لإحـدى  - ٢
النظريات، لا يعد موضوع المسؤولية الدولية موضوعـا يسـهل تدوينـه وتطويـره تدريجيـا. وقـد 
ـــة أن النظــم العالميــة والشــاملة في مجــال المســؤولية تخفــق في اســتقطاب اهتمــام  أثبتـت التجرب
الدول(٤). وعلاوة على ذلك، ثمة حدود تقيد كل محاولـة للحصـول علـى تعويـض عـن الضـرر 

 __________
اـمج عملـها في ١٩٧٧. أنظـر حوليـة لجنـة القـــانون  أثـيرت المسأـلة في اللجنـة لأول مـرة في ١٩٧٣ وأدرجـت في برن (١)
اـن ٣٨ و٣٩ وقـرار الجمعيـة العامـة ١٥١/٣٢ المـؤرخ  الدولي، ١٩٧٣، الد الثاني، الوثيقة A/9010/Rev.1، الفقرت
اـ بشأـن  ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٧ الذي دعـت فيـه الجمعيـة اللجنـة إلى أن تبـدأ  في الوقـت المناسـب أعماله

موضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي. 
قرار الجمعية العامة ٨٢/٥٦.  (٢)

A)، الفقرات ٤٣٠ إلى ٤٥٧.  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (57/10/ (٣)
ــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن  اـم ١٩٩٣ المتعلقـــة بالمســؤولية المدني اـنو لع اـذ حـتى الآن اتفاقيـة لوغ لم تدخـل حيـز النف (٤)
اـ، الـتي هـي النظاـم الـدولي البيئـي الأفقـي الوحيـد القــائم.  الأنشـطة الخطـرة علـى البيئـة والمبرمـة في إطاـر مجلـس أوروب
وللاطلاع على نصـها، انظـر ILM. (International Legal Materials) (1993)  1228 32. ويعـزى سبـب ذلـك إلى 
صعوبة  توفيق أحكامها مع القوانين المحلية والمداولات التي لم تنته بعد في إطار الاتحاد الأوروبي بشأن المسأـلة العامـة 
 Louise de La Fayette, “The Concept of Environmental :المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر البيئي. انظر
 Damage in International Law”, in Michael Bowman and Alan Boyle, Environmental Damage in International

and Comparative Law: Problems of Definition and Valuation, 2002, Oxford, 149-190. at p.163 (fn.50). وليـس 

اـن  تـرح التوجيـه للبرلم اـذ في المستـقبل المنظـور. أنظـر مق من المحتمل، استنادا إلى أحـد التقديـرات، أن تدخـل حيـز النف
ــة الجماعــات  ــه، وثيق اـ يتعلـق بمنـع الضـرر البيئـي والتعويــض عن اـ بشأـن المسـؤولية البيئيـة فيم الأوروبي ولـس أوروب
 COM (2002) 17 final, 2002/0021(COD),Brussels, 23.1.2002 at p.32. Co-decision reference No. :الأوروبية
اـه  COD. Official Journal C 151 E, 25/06/2002 P.0132-0145, p.17, at footnote 46/2002/0021 (ويشاـر إليـه أدن

 A.  Cassese, :اـلمي للمسـؤولية ضئيلـة، انظـر أـن حظـوظ نجاـح نظاـم ع بالمقترح). وبخصوص الرأي السائد القائل ب
 .International Law, 2001, Oxford, 379-393
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to)(٥). كمـا  rt law) عن طريق المسؤولية المدنية أو عن طريق قانون المسؤولية عن شـبه الجـرم
أن مفــهومي الأذى والضــرر لا يعرفــــان ويقيمـــان بطريقـــة موحـــدة في القـــانون والممارســـة 
الوطنيين، فضلا عن أنه ليس من السهل في أي نظـام مـن النظـم القانونيـة إقامـة علاقـة السـببية 
وإثبـات التقصـير أو الخطـأ في القيـام بواجـب الحـرص الـلازم قانونـا فيمـا يتعلـق بالسـلوك غـــير 
المشروع. ومن المسلم به أن مسائل تحديـد جهـة التقـاضي المناسـبة والقـانون الواجـب التطبيـق 
ـــاذ الأحكــام القضائيــة الأجنبيــة كلــها مســائل تثــير صعوبــات مــن الناحيــة  والاعـتراف وإنف

التقنية(٦). 
ــأييدا  وثمـة أيضـا أسـباب أخـرى. فمسـؤولية الدولـة والمسـؤولية الموضوعيـة لا تلقيـان ت - ٣
واسع النطاق على الصعيـد الـدولي، ولا يؤخـذ مـا أيضـا في أي نـوع مـن الأنشـطة الـتي تتـم 
داخل إقليم دولة ولا يشارك فيها مسؤولو دولـة أو موظفوهـا. وعـدم الوفـاء بواجـب الحـرص 
الـلازم الـذي يؤاخـذ بـه المواطنـون الخـواص والأفـراد لا يمكـن أن ينســـب بســهولة إلى الدولــة 
باعتباره سلوكا غير مشروع يبرر اقترانه بالمسـؤولية. كمـا أن المفاوضـات الدوليـة الـتي سـعت 
إلى صوغ شكل من أشكال مسؤولية الدولـة، في سـياق النقـل الـدولي للنفايـات الخطـرة أو في 
مسـألة الأنتاركتيكـا، مثـلا، لم يحالفـها التوفيـق رغـم ســنوات عديــدة مــن الجــهود الحثيثــة(٧). 
والاجتهاد القضائي في هذا الموضوع قليل كمـا أن الأسـس الـتي اسـتنِد إليـها في تسـوية بعـض 

 __________
اـ أن قواعـد  اـ تمام اـء، قـد يغيـب عـن ذهنن اـم المفـهوم والجديـر بالثن اـ البيئـي الع اـ في حرصن حذر برايان جونـز مـن ��أنن (٥)
اـ ذاك، قــد  اـ بفعلن اـ واحـدا مـن ... صـورة عامـة للمسـؤولية البيئيـة: وأنن المسـؤولية المدنيـة التقصيريـة ليسـت إلا مكون
اـصر الأخـرى  اـ��. وأشاـر إلى أن العن اـ تمام نسعى إلى جعل قواعد المسؤولية المدنية تلك تؤدي وظائف غـير مـهيأة له
في الصورة هي المسؤولية في إطار القانون الجنائي، والمسـؤولية عـن تعويـض الوكاـلات الحكوميـة عـن النفقاـت الـتي  
تتكبدها تلك الوكالات بسبب الأعمال الوقائية  أو الاستدراكية  فيما يتعلق بالضرر المتوقـع أو الفعلـي، والمسـؤولية 
 Brian Jones,  “Deterring, Compensating, and :عـن المساـهمة في  حلـول تقـوم علـى الاشتـراك المـــالي. انظــر
 Remedying Environmental Damage: the Contribution of Tort Liability”, in Peter Wetterstein (ed.), Harm to the

Environment: The Right to Compensation and the Assessment of Damages, 1997, Oxford, 11-27, at p.12.  وفي 

اـلا كبـيرة علـى المسـؤولية. فـهذه المسـؤولية مـن  نفس المنحى لاحظ لوكا برغكامب أن "اتمعات الحديثة تعقـد آم
اـن، وتعـدل مســتويات  اـ،  وتضمـن إصـلاح البيئـة وتصـد الأضـرار والملوثـين، وتوفـر الضم شأـا أن تعـوض الضحاي
اـق الحكوماـت في سـن  الأنشطة لبلوغ المستوى الأمثل، وتطبق عدالة تصحيحيـة وتوزيعيـة،  وتسـوي مشاـكل إخف
القوانين وإنفاذها. بيد أنه نظرا للحدود المفاهيمية والمؤسسية لنظام المسؤولية، فإنه يتعـذر علـى هـذا النظاـم أن يحقـق 
 Lucas Bergkamp, Liability and Environment: Private and Public Law :هـذه الأهـداف الاجتماعيـة��. انظـر

  .Aspects of Civil Liability for Environmental Harm in an International Context, 2001, Kluwer, p. 366

انظر معالجة هذه الجانب أدناه.  (٦)
انظر مناقشة هذه المسألة أدناه.  (٧)



603-29121

A/CN.4/531

المطالبات بالتعويض بـين الـدول مفتوحـة لشـتى التفاسـير في ايـة المطـاف. ولا تقـدم أي سـند 
لقضية مسؤولية الدولة. كما أن دور القانون العرفي في هذا الصدد متواضع(٨). 

ومن المفيد دراسة الكيفية التي تناولت ا لجنة القانون الدولي بعضا من هذه المشـاكل  - ٤
في المراحل الأولى من نظرها في موضوع المسؤولية الدولية، عسى أن تساعد هـذه الدراسـة في 
وضـع تلـك المسـائل والمشـاكل في بعدهـا المناسـب لأغـراض هـــذه العمليــة. وســنتناول بعــض 
النماذج المعروفة والحديثة من نماذج توزيع الخسارة التي تم التفاوض بشأا والاتفـاق عليـها في 
منـاطق معينـة مـن العـالم أو في قطـاع محـدد مـن الضـرر. ولعـل هـذه الدراسـة تفيـد في تســـليط 
بعض الضوء على نموذج توزيع الخسارة الذي قد ترغب اللجنة في التوصية به. كمـا سـنتناول 
في عجالة بعض عناصر نظام المسؤولية المدنية، لما كانت عدة نماذج من توزيع الخسارة تسـتند 
ـــها في أي نمــوذج  إليـها، لـنرى مـا إذا كـان بالإمكـان إدمـاج بعـض هـذه العنـاصر أو المزيـد من

لتوزيع الخسارة. 
 

لجنة القانون الدولي والمسؤولية الدولية  أولا -
أدرج موضـوع المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أعمـال لا يحظرهـــا  -٥
القانون الدولي في جدول أعمال لجنـة القـانون الـدولي في ١٩٧٨.(٩) وكنتيجـة منطقيـة للـرأي 
الذي خلصت إليـه اللجنـة والـذي مفـاده �� �[أـا] تعـترف تمامـا، ليـس فقـط بأهميـة المسـائل 
المتعلقة بالمسؤولية عن الأعمال غير المشروعة دوليا، ولكن كذلك بأهمية تلك المتعلقة بواجـب 
تصحيح أية نتائج ضارة تترتب على بعض الأنشطة المشروعة، خاصــة تلـك الـتي تنطـوي علـى 
بعض الأخطار، نظرا لطبيعتها � ولا يمكن معالجة النوع الأخير من المسائل في نفس الوقـت 

 __________
 Ian Brownlie, “A Survey of International Customary Rules of Environmental Protection”, 13 Natural :انظر (٨)
ــاهدات وممارســة  أـن الاجتـهاد القضـــائي والمع Resources Journal, (1973),179-189. وبخصـوص النقطـة الـتي تفيـد ب

 Al an E. Boyle, “Nuclear Energy and :الدول لا توفر أدلة حاسمة تؤيد المسؤولية الموضوعية أو المطلقة، انظر أيضا
International Law: An Environmental Perspective”,  British Yearbook of Intern tional Law,vol.60 (1990), 257-

اـ يذهـب  اـنون الـدولي، بينم at pp.292-296 ,313. ويرى غولدي وشنيدر أن المسؤولية الموضوعية مبدأ من مبادئ الق

جنكس إلى القول إن المسؤولية الموضوعية مبررة في حالة الأنشطة البالغة الخطورة. ومن جهة أخرى، يؤيد دوبـوي 
وهندل وسميث وهاردي المسؤولية الموضوعية أو المطلقة في حالة الأنشطة البالغة الخطورة، أما فيما يتعلـق بالأنشـطة 
اـء بالتزاماـت الحـرص الواجـب. وللإطـلاع علـى موجـز لهـذه  تـرتب المسـؤولية إلا في حالـة عـدم الوف الأخـرى، فـلا ت
المواقف، أنظر بويل، المرجع السالف الذكـر، الصفحاـت ٢٩١-٢٩٤ (الحاشيـة ٢٤٦). وانظـر أيضاـ الحاشيـة ٤٩ 

أدناه. 
اـئج الضاـرة للأعماـل  قبل ذلك، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد لاحظـت في ١٩٧٣ استـصواب دراسـة النت (٩)
التي لا تعتبر أعمالا غير مشروعة. وبرز هذا الجانب بسبب قرار اللجنة في عام ١٩٧٠ قصر دراسـة الموضـوع علـى 
ــدول  اـلي قصـر الدراسـة علـى منشــأ العمــل غــير المشــروع لل تـزام دولي، وبالت مسـؤولية الـدول الناشئـة عـن انتـهاك ال

ونتائجه. 
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مع النوع الأول��(١٠). وذكر السيد روبـرت أغـو، المقـرر الخـاص لمسـؤولية الـدول في وصفـه، 
أن طبيعة المسائل التي تندرج في هذه الفئة الأخيرة تستمد أساسها القانوني من "المسؤولية عـن 

المخاطر��(١١). 
 

أعمال المقررين الخاصين كوينتن-باكستر وبربوسا  ألف -
 

ج كوينتن - باكستر: التوقعات المشتركة والنظام التفاوضي  - ١
عين السيد روبرت ك. كوينتن-باكستر أول مقرر خاص لمعالجـة موضـوع المسـؤولية  - ٦
الدولية في عام ١٩٧٨. وكان يرى أن الهدف الرئيسي لمشروع المواد المتعلقة بذلك الموضـوع 
هو ��التشجيع على وضع نظم تقنن دون اللجوء إلى الحظر، إجراء أي نشاط معين يعتقـد أنـه 
ينطـوي علـى أخطـار فعليـة أو محتملـة ذات طـابع كبـير ولـه آثـار عـبر وطنيـة��(١٢). وفي رأيــه، 
ينطوي مصطلح المسؤولية على ��محمول سلبي، أي الـتزام، تميـيزا لـه عـن الحـق��(١٣)، وبالتـالي 
فإنه لا يشير إلى نتائج التزام فحسـب بـل يشـير أيضـا إلى الالـتزام نفسـه الـذي يشـمل � علـى 
غـرار المسـؤولية - نتائجـه. ومـن هـذا الزاويـة، انصـب هـذا الموضـوع علـى تنـاول الالتزامــات 
الأولية للدولة، مع مراعاة وجود ��المصـالح المشـروعة والعوامـل المتعـددة��(١٤) والتوفيـق بينـها. 
وفُهِم هذا المسعى أيضا على أنه لا يشـمل مهمـة وضـع مبـادئ المنـع في إطـار واجـب الحـرص 
اللازم والمعقول فحسب بل يشـمل أيضـا وضـع نظـام ملائـم ومقبـول للتعويـض يطبـق مبـادئ 
الإنصاف. وبنى المقـرر الخـاص النظـام كلـه علـى أسـاس نظـام مـن ��التوقعـات المشـتركة��(١٥) 

و��[الـ]ـخيارات  [التي] لا حصر لها��(١٦) بالنسبة للدول. 
 __________

حولية ١٩٧٧، الد الثاني (الجزء الثاني)، الوثيقة (A/32/10) ، الفقرة ١٧.  (١٠)
ــة  يـزي)، الوثيق اـني، الصفحـة ١٧٨ (مـن النـص الانكل اـني عـن مسـؤولية الـدول، حوليـة ١٩٧٠، الـد الث التقريـر الث (١١)

A/CN.4/SER.A/1970/Add.1، الفقرة ٦. 

ــــيزي) الوثيقــــة  ـــاني (الجـــزء ١)، الصفحـــة ٢٤٧ (مـــــن النــــص الانكل ـــد الث ـــة ١٩٨٠، ال ـــر الأولي، حولي التقري (١٢)
A/CN.4/334، وAdd.1  و2، الصفحة ٢٥٠ (من النص الانكليزي)، الفقرة ٩. 

المرجع نفسه، الفقرة ١٢.  (١٣)
المرجع نفسه، الفقرة ٣٨.  (١٤)

اـ بـين  تشمل ��التوقعات المشتركة�� ��(أ) التوقعات المشتركة التي تم الإعراب عنها بالمراسلة أو بمبادلات أخـرى فيم (١٥)
ـــتي يمكـــن  ــل؛ (ب) التوقعـــات المشـــتركة ال ــذا القبي ــن ه ــراب م ــاك  إع ــا لا يكــون هن ــين، أو عندم ــين المعنيت الدولت
ــل  ــن قب ــادة م ــلوك تراعــى ع اـرف عليـه مـن معايـير، تشـريعية أو غـير تشـريعية، ومـن أنماـط س استـخلاصها مـن المتع
اـن إليـها كلتاهماـ، أو في اتمـع الـدولي��. الملخـص  الدولتين المعنيتين، أو في أي مجموعة  إقليمية أو غير إقليمية تنتمي
اـ علـى إنشاـء  التخطيطي، الفرع ٤، الفقرة ٤. وشرح بربوسا طبيعة ��التوقعات المشتركة�� فقال "إن لديها قـدرة م
اـ هـو معـروف في بعـض  الحقوق��. ��وهذا ما يندرج في نطاق مبدأ حسن النية، ومبدأ ��الإغلاق الحكمي��، أو م
النظم القانونية باسم مبدأ ��أعمال الشخص ذاته��. انظر  التقرير الثاني عن موضـوع المسـؤولية الدوليـة، حوليـة ... 

١٩٨٦، الد الثاني (الجزء ١)، الوثيقة A/CN.4/402، الفقرة ٢٢. 
التقرير الأولي، حولية ... ١٩٨٠، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/334، وAdd.1  و2 ، الفقرة ٤٨.  (١٦)
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وقدم كوينتن - باكستر خمسة تقارير. وصاغ خلال هـذه الفـترة تصـوره للموضـوع  - ٧
في ملخـص تخطيطـي(١٧). واسـتنادا إلى المقـرر، يتمثـــل الهــدف الرئيســي للملخــص في �إيــراد 
ــد  وتشـجيع الممارسـة المتناميـة للـدول في تنظيـم هـذه المسـائل مسـبقا، حـتى يتـأتى إحـلال قواع
تحريم دقيقة مصممة طبقا لاحتياجات حالات معينة - بما فيها وضع قواعـد دقيقـة مـن قواعـد 
المسـؤولية الموضوعيـة(١٨) - عنـد الاقتضـاء - محـل الالتزامـات العامـة الـتي يتـــم تناولهــا في هــذا 

الموضوع��(١٩). 
ـــة، إجــراء مــن ثــلاث مراحــل بــين ��دولــة  واقـترح للموازنـة بـين شـتى المصـالح المعني - ٨
المصدر�� و��الدولة المتـأثرة��. فـأولا، يتعـين أن يكـون للدولـة المتـأثرة حـق في أن تطلـع  علـى 
كل المعلومات المتاحة ذات الصلة. وثانيا، يجوز للدولة المتأثرة �أن تقترح على الدولة الفاعلـة 
القيــام بتقصــي الحقــائق��. وأخــيرا، تدعــى الــدول المعنيــة إلى تســوية خلافاـــا بالتفـــاوض. 
أما فيما يتعلق بالأهمية القانونية لهذه الخطوات الإجرائية، ارتأى كوينتن - باكسـتر �أن عـدم 
القيام بالخطوات التي يقتضيـها القـانون لا يخـول في حـد ذاتـه حقـا في اتخـاذ إجـراء��. وعـلاوة 
علـى ذلـك، اقـترح في مسـألة الجـبر أن تسـوى بالتفـاوض علـى أســـاس مجموعــة مــن العوامــل 
للموازنة بين المصـالح المعنيـة. وفي غيـاب أي اتفـاق، تكـون دولـة المصـدر، في رأي كوينـتن -

باكستر، مسؤولة عن جبر ضرر الدولة المتأثرة طبقا للتوقعات المشتركة التي يضمراا. 
وكـان رد فعـل الجمعيـة العامـة علـى الملخـص التخطيطـي إيجابيـا في معظمـه. غـير أــا  - ٩
لاحظت ضرورة تعزيز الملخص ليوفر أفضل الضمانات التي تكفل الوفاء بالواجبـات المتوخـاة. 
كما ذهبت بعض الآراء إلى تأييد فصل مسائل المنـع عـن المسـؤولية بينمـا أعربـت آراء أخـرى 

عما يخامرها من شكوك إزاء قيمة الموضوع نفسه بل ومدى صلاحيته(٢٠). 
 

 __________
ــاني (الجــزء الأول)،  ــد الث ــة... ١٩٨٢، ال ــالث، حولي ـــر الث للاطـلاع علـى نـص الملخـص التخطيطـي، أنظـر التقري (١٧)

الصفحة ١٠٤ الوثيقة A/CN.4/360، الفقرة ٥٣. 
بخصوص المسؤولية الموضوعية كخيار، لاحظ كوينتن-باكستر أنه "في خاتمة المطاف، عندما تكون قد نحيـت كـل  (١٨)
تـزام، بطبيعـة المسـؤولية  الفرص المتاحة لبناء النظام- أو عندما تحدث خسارة أو ضرر لم يتنبأ به أحـد - يكـون ثمـة ال
ـــة  ـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيق ـــد الث ـــة. ١٩٨٢، ال ـــالث، حولي ـــر الث ــة،  بجــبر الخســــارة��ـ. انظـــر التقري الموضوعي
أـى أن ثمـة حاجـة إلى التخفيـف مـن صرامـة المسـؤولية الموضوعيـة لكـي تكـون  A/CN.4/360 الفقرة ٤١. غير أنه ارت

 Add.1و A/ CN.4/346 لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقـةمقبولة بقدر أكبر. انظر تقريره الثاني، حولية... ١٩٨١، ا
و2 ، الصفحة ١٢٣ (من النص الانكليزي)،  الفقرة ٩٢. 

/A، الصفحـة ٣٢٤،  CN.4/373 لد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ٣٢٤، الوثيقـةالتقرير الرابع، حولية. ١٩٨٣، ا (١٩)
الفقرة ٥٠. 

المرجع نفسه، الفقرة ١٠.  (٢٠)
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معالجة بربوسا للمسؤولية  - ٢
مكانة الالتزامات الإجرائية وقيمتها  (أ)

عـين السـيد خوليـو بربوسـا مقـررا خاصـا في ١٩٨٥ واتبــع التوجــه الأساســي الــذي  - ١٠
وضعـه كوينـتن - باكسـتر. وفي التقـارير الاثـني عشـر الـتي قدمـها، نحـا نفـس المنحـــى بإضافــة 
أحكام بشأن النطــاق، وواجـب المنـع، والإخطـار(٢١). ومـن أوجـه قصـور الملخـص التخطيطـي 
لكوينتن - باكستر، كما سبقت ملاحظتـه، أنـه لا يتضمـن عنـاصر تضمـن تطبيـق النظـام(٢٢). 
واقـترح بربوسـا أن عـدم الوفـاء أو التقيـد بالشـروط الإجرائيـة للمنـع قـد تـــترتب عليــه بعــض 
النتـائج الإجرائيـة السـلبية بالنسـبة للدولـة الفاعلـة أو دولـــة المصــدر.  وفي معــرض إشــارته إلى 
الفقـرة ٤ مـن الفـرع ٥ مـن الملخـص التخطيطـي، لاحـظ أـا تمكـن الدولـة المتـأثرة مـن حريـــة 
اللجوء إلى الاستنتاج من الحقائق والقرائن لإثبات أن النشاط تنشأ عنه أو يحتمل أن تنشأ عنـه 
خسارة أو ضرر. كما أنه بموجب التزامـات الحـرص الواجـب، سـيطلب مـن دولـة المصـدر أن 
تراقب النشاط باستمرار، إضافة إلى واجبها في أن تجبر أي ضـرر حـاصل. وإجمـالا، فـإن نظـام 
تنفيـذ الالتزامـات الإجرائيـة للمنـع الـذي اقترحـه بربوسـا يتمحـور إلى حـد كبـير حـــول الجــبر 
والمسؤولية التي لا تنشأ إلا بعد حصول الضرر. وفي هذه الحالة، يـؤدي عـدم التقيـد بالشـروط 
الإجرائية للمنع، استنادا إلى هذا النهج، إلى تشديد النتائج القانونية والمادية لدولة المصدر(٢٣). 

 
النظام التفاوضي للمسؤولية: خيار مهم  (ب)

ـــتن-باكســتر، علــى  وبخصـوص مسـألة المسـؤولية، ارتكـز بربوسـا أيضـا، أسـوة بكوين - ١١
التفـاوض كوسـيلة لتسـوية مسـألة التعويـض بـين الـدول المعنيـة(٢٤). فالمـــادة ٢٢ مــن مشــروع 
١٩٩٦ للفريق العامل التـابع للجنـة القـانون الـدولي تنـص علـى قائمـة مـن العوامـل الـتي يمكـن 

 __________
اـصر علـى ا لأقـل: الإذن المسبـق، وتقييـم المخاـطر،  بخصوص النطاق وشرطي المنع والإخطار، حدد بربوسا ستـة عن (٢١)
والإعلام والإخطار، والتشاور، والتدابير الوقائية الانفرادية، ومعيار الحرص الواجب. وللاطـلاع علـى ملخـص ـذا 
ــة  الشأـن انظـر: ب.س. راو، التقريـر الأول عـن منـع الضـرر العـــابر للحــدود الناشــئ عــن الأنشــطة الخطــرة، الوثيق

A/CN.4/487، الصفحات ٣٠-٣٢، الفقرة ٥٥. 

 Christian Tomuschat, “International Liability for Injurious Consequences :للاطلاع على تحليل لهذه النقطة، انظر (٢٢)
 Arising out of Acts not Prohibited by International Law: The Work of the International Law Commission”, in

 Francesco Francioni and Tullio Scovazzi (eds.), International Responsibility for Environmental Harm, 1991,

 .London, pp.37-72, at p.50.

انظر.ب .س. راو، التقرير الأول عن المنع، الحاشية ٢١، أعلاه، الصفحة ٢٩، الفقرة ٥٣.  (٢٣)
انظر تعليقات كريسيتيان توموشات، الحاشية ٢٢ أعلاه، الصفحة ٥١.  (٢٤)
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للدول المعنية أن تستعملها لموازنة مصالحها من أجل التوصـل إلى اتفـاق(٢٥). غـير أن التفـاوض 
على التعويض لم يكن بالضرورة طريقة مفضلة على طريقة اللجوء إلى المحاكم التي نــص عليـها 
أيضا في المادة ٢٠. وتناول الشرح الوارد على المادة ٢١ حالات يمكن أن يكون فيـها اللجـوء 
إلى المحـاكم المحليـة غـير ضـروري  (إذا تداخلـت المطالبـات العامـة والخاصـة) أو صعبـا (بســـبب 
مسائل تنازع القوانين، وتعذر الوصول إلى المحاكم لبعد المسافة، وعدم العلم بالقـانون المطبـق، 
ومشاكل المصاريف) أو غير فعال (إذا كـانت وسـائل الانتصـاف للضـرر الحـاصل غـير متاحـة 
حتى بالنسبة للمواطنين) ويكون فيها التفاوض هـو السـبيل الوحيـد المتـاح أو يتبـين أنـه أنسـب 

السبل(٢٦). 
 

العوامل المهمة في التفاوض  (ج)
إن شـتى العوامـل المذكـورة في المـادة ٢٢ لم تـرد علـى سـبيل الحصـر بـــل وردت علــى  - ١٢
سبيل المثال لتهتدي ا الأطـراف في التوصـل إلى حلـول عادلـة ومنصفـة تـولى الاعتبـار الـلازم 
لكل العوامل ذات الصلة في هذا السياق. وقد أُشير إلى أن تحديد قائمة مــن العوامـل في غيـاب 
طرف ثالث لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الــدول المعنيـة، قـد لا يكـون في صـالح أضعـف 
الطرفين وقد يقوض موثوقية القانون(٢٧). غير أنه وعلى سبيل إيراد بعـض التوجيـه(٢٨)، لوحـظ 
أن انعـدام العنايـة الفـادح وقلـة الاهتمـام بسـلامة ومصـالح الـدول الأخـــرى قــد يوســع نطــاق 
المسؤولية والتعويض الواجب على دولة المصدر دفعه. ويصدق هذا الأمر بصفة خاصـة عندمـا 
تكون على علم بالمخاطر التي يعرضها لها النشاط ووسائل منعـها والتخفيـف مـن حدـا. غـير 
أنه بالمقابل، قد يكون نطاق مسؤوليتها والتعويض الواجب عليها دفعه ضيقـا لـو اتخـذت كـل 
التدابير الوقائية المطلوب منها اتخاذها اعتبارا لواجب الحرص الـلازم. وقـد يكـون هـذا النطـاق 
ـــر كذلــك إذا شــاركت دولــة  أضيـق إذا كـان الضـرر لا يمكـن تفاديـه أو توقعـه. ويكـون الأم
المصدر وتعاونت في جميع تدابير الاســتجابة والتعويـض الممكنـة بعـد حصـول الضـرر، وبالتـالي 
يولى لذلك الاعتبـار الـلازم. كمـا أن حصـة الدولـة المتـأثرة مـن منـافع النشـاط، وقدرـا علـى 
تخفيف آثار الضرر، وسرعة اتخاذها لتدابير الاستجابة اللازمـة كلـها عوامـل يمكـن مراعاـا في 

 __________
انظر حولية ... ١٩٩٦، الد الثاني (الجزء الثاني)، الوثيقة (A/51/10)، المرفق الأول.  (٢٥)

ــدول  اـب، يمكـن القـول إن هـذه بعـض مـن الأسبـاب الـتي جعلـــت ال اـدة ٢١. وفي هـذا  الب المرجـع نفسـه. شـرح الم (٢٦)
لا تقيم دعاوى في قضية حادث تشيرنوبيل، انظر: ألان.إ. بويل، الحاشية ٨ أعلاه، الصفحة ٢٩٦. 

 Alan Boyle, “Codification of International :ــلاه، الصفحــة ٥٠. وانظــر انظــر توموشــات، الحاشــية ٢٢ أع (٢٧)
 Environmental Law and the International Law Commission: Injurious Consequences Revisited” in Alan Boyle

 and David Freestone, International law and Sustainable Development, 1999, Oxford,  pp.61-85, at p.78.

شرح المادة ٢٢، الحاشية ٢٥ أعلاه.  (٢٨)
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ـــة  التوصــل إلى مســتوى متفــق عليــه مــن التعويــض. ويمكــن كذلــك أن تكــون معايــير العناي
ومسـتويات التعويـض المتاحـة تحـت ولايـة الدولـة المتـأثرة عـن النشـاط المعـني عوامـل مهمـــة في 

تحديد المسؤولية وحساب التعويض. 
 

التعويض: غير الكامل والتام بصورة وافية  (د)
ينبغـي أن يسـعى هـذا الجـبر أو التعويـــض التفــاوضي إلى تســوية عادلــة مراعيــا المبــدأ  - ١٣
القـاضي بأنـه ��لا يجـوز أن تتحمـل ضحيـة الضـرر الخسـارة بالكـامل��. وبعبـارة أخـــرى فــإن 

التعويض لا يلزم بالضرورة أن يكون تاما وكاملا(٢٩). 
وتؤيد المادة ٥ من مشروع الفريـق العـامل التـابع للجنـة القـانون الـدولي لعـام ١٩٩٦  - ١٤
هـذا السياسـة إذ تنـص علـى أنـه تـترتب المسـؤولية علـى وقـوع ضـرر ذي شـأن عـابر للحــدود 
ناجم عن أحد الأنشطة المشار إليها في المادة ١ وتعطي الحق في التعويض والجـبر ��عمـلا ـذه 

المواد��. 
 

نظام المسؤولية الدولية: المسائل العالقة  باء -
كـانت النقـاط الـتي لوحظـت وأدرجـت حـتى الآن في اقتراحـات الفريـق العـــامل لعــام  - ١٥
١٩٩٦ مقبولـة عمومـا في معظمـها. غـير أنـــه كــانت ثمــة اختلافــات في الــرأي بشــأن أربعــة 
جوانب مهمة من المسألة على الأقل. وهذه الجوانب الأربعة هـي: (أ) مسـؤولية الدولـة، (ب) 

ونطاق الأنشطة، (ج) والحد الأدنى للضرر المشمول، (د) والربط بين المنع والمسؤولية. 
 

مسؤولية الدولة: تأكيد في غير محله  - ١
اتخذت اللجنة من مسؤولية الدولة أداة لتحريك مسائل المسؤولية والتعويض لأسـباب  - ١٦
عدة. فأولا، وكما سبقت ملاحظته، كانت المسألة برمتها معروضة على نظر اللجنة كـامتداد 
لأعمالهـا بشـأن مسـؤولية الـدول. وثانيـا، ارتئـي أن مبـدأ ��التمتـع بـالحق دون مضـارة الغــير�� 
يوفر قاعدة ملائمة لصوغ مبدأ مسؤولية الدولة. وثالثا، ارتئـي أيضـا أن جـا مـن هـذا القبيـل 
مـن شـأنه أن يخـدم علـى نحـو أفضـل مصـالح الضحايــا الأبريــاء الذيــن لا تتوفــر لهــم الوســائل 
والإمكانيــات للجــوء إلى قضــاء أجنــبي نــاء وأحيانــا مجــــهول في دولـــة المصـــدر للانتصـــاف 

 __________
ــدو أن  ــن ثم يب ــه ��م ــث لاحــظ أن ــاني لبربوســا، حي ــر الث اـدة ٢١، الحاشيـة ٢٥ أعـلاه. وانظـر أيضـــا التقري شـرح الم (٢٩)
ــني،  اـ لعوامـل مثـل طبيعـة الضـرر، وطبيعـــة النشــاط المع المفاوضاـت قـد تـؤدي إلى الجـبر وقـد يختلـف مبلـغ الجـبر وفق
والتدابير الوقائية المتخذة. ومن المفهوم أن الطرفين ربما يتفقان على عدم الجبر لظروف استثنائية تجعلـه غـير ملائـم��، 

الحاشية ١٥ أعلاه، الصفحة ٢٤٠، الفقرة ٢٠. 
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والتعويض. ورابعا، ولأسباب تتعلق بالسياسة العامة، ذهب بعـض الـرأي إلى ضـرورة تشـجيع 
الدول على أن تحمل الالـتزام بمبـدأ ��التمتـع بـالحق دون مضـارة الغـير�� محمـل الجـد. ولاحـظ 
بربوسا أن ��أنه يعتقد أنه يوجد مـن الممارسـات التعاهديـة وغيرهـا مـن أشـكال الممارسـة مـن 
جانب الدول ما يكفي لتوفـير أسـاس مفـاهيمي ملائـم للموضـوع. وقـال إنـه يتفـق مـع بعـض 
 si c  utere tuo ut alienum non الأعضاء الذين قالوا إن مبدأ �التمتع بالحق دون مضارة الغير��
 (laedas) يوفـر أسسـا مفاهيميـة وافيـة لتطويـر الموضـوع��(٣٠).كمـا لاحـظ أنـه وإن كــان  لا 

ـــا تخفــق في  ينكـر جـدوى سـبل انتصـاف القـانون الخـاص القائمـة للضـرر العـابر للحـدود، فإ
ضمـان التعويـض الفـوري والفعـال للضحايـا الأبريـاء الذيـن يتعـين عليـهم، بعـد أن يعـانوا مــن 
ـــك،  الأضـرار الجسـيمة، أن يقـاضوا كيانـات أجنبيـة في محـاكم دول أخـرى. وبالإضافـة إلى ذل
فإن سبل انتصـاف القـانون الخـاص في حـد ذاـا لا تشـجع دولـة مـا علـى اتخـاذ تدابـير وقائيـة 
فيما يتصل بالأنشطة المضطلع ا داخل إقليمها والتي تنطـوي علـى احتمـال التسـبب في نتـائج 

ضارة عابرة للحدود(٣١). 
ولقـد عيـب علـى فصـــل مســؤولية الدولــة عــن النتــائج الضــارة الناتجــة عــن أنشــطة  - ١٧
مشروعة، من حيث كوا غـير محظـورة، أنـه فصـل مضلـل وغـامض(٣٢). وقيـل إن محاولـة مـن 
هذا القبيل تسعى إلى إقامة هذا التمييز إنما تترع إلى توليد انطبـاع بـأن ثمـة أنشـطة قانونيـة  إلى 
جانب الأنشطة غير القانونية وأنشطة محظورة إلى جانب الأنشــطة غـير المحظـورة؛ في حـين  أن 
القانون ينصب دائما على النتائج المحظورة للأعمال أو الأنشطة. كمـا ذهـب بعـض الـرأي إلى 
أن هـذا التميـيز الشـامل غـير ضـروري ولا هـو مفيـد في التطويـر التدريجـــي لقــانون المســؤولية 
والتعويـض عـن الضـرر العـابر للحـدود. وأُشـير أيضـا إلى أنـه إضافـة إلى إمكانيـة وضـع قواعـــد 
أخرى، فإن مسؤولية الدول يمكن أن تظل أساسا لمسؤولية الدولة عـن نتـائج العمليـات البالغـة 

الخطورة(٣٣). 

 __________
انظر حولية .١٩٨٧. الد الثاني (الجزء الثاني) الصفحة ٧٧، الفقرة ١٤٣.  (٣٠)

المرجع نفسه.، الصفحة  ٨٩، الفقرة ١٨١.  (٣١)
 Ian Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility, Part I (1983), p 50. Alan.E. Boyle, :انظر (٣٢)
 “State responsibility and International liability for Injurious Consequences of Acts not prohibited by

 International Law : A Necessary Distinction?” 39 ICLQ, (1990) 1 –25 . M.B. Akehurst, “International Liability

 for Injurious Consequences Arising out of Acts not prohibited by International Law”, XVI Netherlands

 D. B. Magraw, “Transboundary :وللاطلاع على رأي مساند انظر Yearbook of International Law (1985) 3-16.

.Harm: The International Law Commission’s Study of International Liability”, 80 AJIL (1986) 305-330 وكانت 

ــذا الموضــوع  ــى مناقشــة ه يـز لأغــراض دراســة موضــوع المســؤولية. وللاطــلاع عل ثمـة آراء أخـرى تـبرر هـذا التمي
 .A/ CN.4/510 والاستشهادات الأخرى، انظر، ب.س. راو، التقرير الثالث عن المنع، الوثيقة

بخصوص مناقشة هذه المسألة، انظر ب.س. راو، التقرير الثالث، المرجع نفسه، الفقرات ٢٧-٣٠.  (٣٣)
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وفي غياب معايير دولية مستقرة وثابتة علميـا لتحديـد الآثـار السـلبية العـابرة للحـدود  - ١٨
في شتى المناطق، أرتئي أن وضع مبادئ عامة من شأنه أن يساهم في نشوء منازعــات، في حـين 
أن عـدم وجـود هـذه المعايـير مـن شـأنه أن يعـوق تســـويتها. ويخشــى أن يرســخ هــذا المســعى 
مسـؤولية مطلقـة عـن أنشـطة غـير محظـــورة وهــذا مــا لــن تقبلــه الــدول(٣٤). واســتجابة لهــذه 
الشواغل، قرر بربوسا أن يقدم نظاما جديدا يجمع بين المسؤولية المدنية ومسـؤولية الدولـة(٣٥). 
وجاء في الشرح أنه �لتخفيـف حـدة حالـة تتسـم في آن واحـد بطـابع جـذري وبافتقارهـا إلى 
ـــرار المســؤولية المدنيــة كقنــاة أوليــة وتعزيزهــا بمســؤولية الدولــة، أو  السـوابق��(٣٦)، اقـترح إق
الاستعاضة عن مسؤولية الأطراف من الخواص بمسؤولية الدولة إذا تعـذر التعـرف علـى هـؤلاء 
الخواص أو تحديد مكام(٣٧). واستجاب عدة أعضاء في لجنة القانون الدولي للاقـتراح الجديـد 
الذي يولي الأولوية للمسؤولية المدنية ويفرد مسؤولية تكميلية للدولة. غير أنـه لم يتـم الاتفـاق 

على الشروط التي بمقتضاها يمكن الاستظهار بتلك المسؤولية التكميلية(٣٨). 
 __________

المرجع نفسه،  الفقرتان ١٣٨ و١٣٩. ولاحظ توموشات نفس الأمر عندما كتب ��وزعم أن هـذا النـهج الشاـمل  (٣٤)
غير مؤهل لتحقيق نتائج بناءة. فأولا، قلما يفترض أن تكون الدول مستعدة لقبول المسـؤولية عـن أي ضـرر تتكبـده 
ــهدها  اـئج ماديـة لأي نـوع مـن النشاـط تقـوم بـه داخـل إقليمـها أو يخضـع لســيطرا. وبتع دولـة أخـرى في شـكل نت
اـنوني الـذي لا يمكـن  بالتزام من هذا القبيل، ستكون الدول قـد قبلـت مخاـطر لا سبـيل إلى التحكـم فيـها. فالنظاـم الق
اـلي) يعـد  التنبؤ بنتائجه  وتكون آثاره المالية مرهقة ( لا يمكن أن تقبـل بـه الـدول علـى سبـيل التطويـر التدريجـي وبالت
ــل��. أنظــر  ــذا القبي ــن ه ــامرة م ــزم نفســها بمغ اـك حكومــة مســؤولة تســتطيع أن تل اـ. فليسـت هن مسأـلة مختلفـة تمام

توموشات، الحاشية ٢٢ أعلاه، الصفحة ٥٥. 
 A/ CN.4/428 لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقةالمادتان ٢١ و ٢٨ في التقرير السادس لبربوسا، حولية... ١٩٩٠، ا (٣٥)

وAdd.1، الفصلان الرابع والخامس؛ الصفحات ٢٦٥-٢٧٦. 
/A، الصفحــــة ١٩٨،  CN.4/437 ــة ــاني (الجــزء الأول)، الوثيق ــد الث ــة. ١٩٩١، ال ــر الســابع لبربوســا، حولي التقري (٣٦)

الفقرة ٤٨. 
المرجع نفسه، الفقرة ٥٠.  (٣٧)

اـنون الـدولي المعقـودة  نوقشت مسألة المسؤولية الموضوعية للدولة بصفة خاصة في الدورة الثالثـة والأربعـين للجنـة الق (٣٨)
في عام ١٩٩١. انظر المحاضر الموجزة للجلسات ٢٢٢٢ إلى ٢٢٢٨، حوليـة . ١٩٩١، الـد الأول. فقـد تحـدث 
اـ  اـنون الـدولي. كم تـزام في الق عدة أعضاء بشأن الموضوع وأعربوا عما يخامرهم مـن شـكوك بشأـن تقبـل ذلـك الال
ــهم  ــد معظم ــدولي. وأي ــانون ال ــر التدريجــي للق شـككوا في رغبـة الـدول في قبـول هـذا المفـهوم ولـو كـــإجراء للتطوي
ــذا  ــة موقــف موحــد بشــأن ه ــة (ولم يكــن ثم المسـؤولية المدنيـة للمشـغل والمسـؤولية التكميليـة للدولـة بشـــروط معين
الشروط). انظر آراء  جاكوفيديس (المرجع نفسه، الجلسة ٢٢٢٢، الفقرة ٦)؛ ومحيو (المرجع نفسه، الفقـرة ١٨)؛ 
وفرانسيس (المرجع نفسه، الجلسة ٢٢٢٣،  الفقـرة ١٠)؛ وكالـيرو (المرجـع نفسـه،   الفقـرة ٢٥)؛ وبيليـه (المرجـع 
نفسه، الفقرة ٤١)؛ وبنونة (المرجع نفسه، الجلسة ٢٢٢٤، الفقرة ٥)؛ وتوموشاـت (المرجـع نفسـه ، الفقـرة ١٢)؛ 
ونجينغا (المرجع نفسه،  الفقرة ٢٦)؛ وغريفراث (المرجع نفسه،  ا لفقرة ٣١)؛ وأوجيسو (المرجـع نفسـه،  الجلسـة 
٢٢٢٥، الفقـرة ١٥)؛  وشـي (المرجـع نفسـه،  الفقـرة ٢٧)؛  وراو  (المرجـع نفسـه،   الفقـرة ٣٢ و الفقــرة ٣٤)؛  
ــرة ٧).  اـفلاك (المرجـع نفسـه، الجلسـة ٢٢٢٦،  الفقـرة ٤) ؛ وماكاـفري (المرجـع نفســـه، الجلســة ٢٢٢٧، الفق وب
وميز أرانجيو - رويس بين ثلاثة أصناف من الضرر: الأنشطة الخطيرة أو الضارة، ولا تترتب فيها مسـؤولية المشـغل 
تـرتب عليـها المسـؤولية الموضوعيـة  إلا في حالة عدم الوفاء بالتزامات الحرص الواجب؛ والأنشطة البالغة الخطورة، وت
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ولعل ما يمكن ملاحظته على ج اللجنة تجـاه مبـدأ مسـؤولية الدولـة هـو أنـه يتمحـور  - ١٩
حـول مسـؤولية الدولـة داخـل الإقليـم الـذي يجـري فيـه النشـاط الخطـير. ولم يتـأثر هـذا النــهج 
ـــادة ٣ الــتي اقترحــها تقريــرا  بمفـهوم ��السـيطرة�� ومعيـار ��العلـم والوسـائل�� الوارديـن في الم
بربوسا الرابع والخامس(٣٩). وأُشير سواء داخل اللجنـة أو في بعـض الدوائـر الأكاديميـة إلى أن 
هذا النهج محـدود للغايـة ولـن ينصـف مصـالح البلـدان الناميـة وظروفـها الخاصـة. وأعـرب عـن 
القلـق مـن أن المؤسسـات المتعـددة الجنسـيات لا يقـع علـى عاتقـها أي واجـب بإشـعار البلــدان 
النامية بجميع المخاطر التي ينطوي عليها تصدير التكنولوجيا الخطيرة. كما أا غـير ملزمـة بـأن 
تديـر هـذه العمليـات بنفـس معايـير السـلامة والمسـاءلة المعمـول ـا في بلـد جنسـية المؤسســات 
المتعددة الجنسيات. وعلاوة على ذلك، تفتقر البلدان النامية إلى المعرفـة ففيمـا يتعلـق بالمخـاطر 
التي ينطوي الأمر كما تعوزها القدرة، بحكم محدودية مواردها، على رصــد العمليـات الخطـيرة 
الـتي تقـوم ـا المؤسسـات المتعـددة الجنسـيات داخـل إقليمـها. وفي ظـل هـذه الظـروف، ذهــب 
البعـض إلى القـول بإمكانيـة فـرض واجـب علـى دولـة جنسـية المؤسسـات المتعـــددة الجنســيات 
لضمان تقيد تصديـر التكنولوجيـا الخطـيرة إلى البلـدان الناميـة بالمعايـير الدوليـة. وبالإضافـة إلى 
ذلك، تم التأكيد على ضرورة أن تقبل الدولة أيضـا قسـطا في توزيـع الخسـارة الناجمـة عـن أي 
حادثـة تتسـبب في الضـرر العـابر للحـدود(٤٠). غـير أن هـذا الجـانب مـن المسـألة لم يلـق صــدى 

كبيرا في مناقشات اللجنة ولم يتناوله الفريق العامل بتاتا.(٤١) 

 __________
للمشغل؛ وفي الحالة التي لا يتأتى فيها التعرف على فاعل الضرر، تقوم مسـؤولية الدولـة، (المرجـع نفسـه،  الفقـرات 
١٤-١٧). وفضل بارسيغوف المسؤولية المدنية للمشـغل -جاـعلا مـن التبعـة الواقعـة علـى كاـهل الدولـة جـزءا مـن 
اـطع في هـذه المســألة،  مسـؤولية الدولـة، (المرجـع نفسـه، الجلسـة ٢٢٢٦، الفقـرة ٤٠). ولم يكـن للخصاونـة رأي ق
اـم الدولـة، (المرجـع نفسـه، الجلسـة  اـ أم اـر مفتوح اـيز عـن تفضيلـه تـرك الخي (المرجع نفسه،  الفقرة ٢١). وأعـرب ه
ــة، (المرجــع نفســه،  ــة تكميلي ــى أن تكــون مســؤولية الدول ــتراض عل ــام اع ــدى تي ٢٢٢٥ الفقـرة ٦٤). ولم يكــن ل
اـ القـول  الفقرة ٥٠). وفضل كوروما مسؤولية الدولة، (المرجـع نفسـه، الجلسـة ٢٢٢٢، الفقـرة ٣)، وأجمـل بربوس
في أن اللجنة متفقة عمليا على أن تكون الأولويـة للمسـؤولية المدنيـة وأن تكـون مسـؤولية الدولـة تكميليـة، (المرجـع 

نفسه، الجلسة ٢٢٢٨،  الفقرة ٢٥). 
انظر على سبيل المثال المادتين ١ و٣ اللتين اقترحهما بربوسا في تقريريه الرابع والخامس. وفي الوقـت الـذي قـدم فيـه  (٣٩)

 .A/CN.4/475/Add.1 تقريره الثاني عشر، وضعت هاتان المادتان بين معقوفتين. انظر
اـفلاك (بشأـن ضـرورة سـن مسـؤولية  بخصوص آراء شي (المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها البلدان النامية)، وراو وب (٤٠)
ــودة في ١٨  للمؤسساـت المتعـددة الجنسيـات)، في مناقشاـت اللجنـــة، انظــر المحــاضر الموجــزة للجلســة ٢٢٢٥ المعق
ــرة ٣،  ــرة ٢٩، والصفحــة ١١٨ الفق حزيـران/يونيـه ١٩٩١، حوليـة. ١٩٩١، الـد الأول، الصفحـــة ٣٣٧، الفق
 Francesco Francioni, “Exporting Environmental Hazard through :والصفحـة ٣٤٩ ا لفقـرة ٥. وانظـر أيضاـ
 Multinational Enterprises: Can the State of Origin be Held Responsible?”, in Francesco Francioni and Tullio

Scovazzi, (eds.)  (الحاشية ٢٢ أعلاه، الصفحات ٢٧٥-٢٩٨. 

للاطلاع على تقرير الفريق العامل لعام ١٩٩٦، انظر الحاشية ٢٥ أعلاه.  (٤١)
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المسؤولية الموضوعية أو المطلقة: هل هي أساس قانوني ضروري لنظام دولي؟  - ٢
لم يلمح ج كوينتن-باكستر إلى المسؤولية الموضوعية إلا كخيـار أو إمكانيـة بـل إنـه  - ٢٠
في الواقع أكد على التفاوض بـين  دولـة المصـدر والدولــ(ــة) المتـأثرة لموازنـة المصـالح والحقـوق 
بغـرض التوصـل إلى تسـوية بشـأن المســـؤولية والتعويــض(٤٢). واستكشــف بربوســا في البدايــة 
إمكانية تطوير خيار المسؤولية الموضوعية على نحو أكمل غير أنه فضل في اية المطاف تسـوية 
تلك المسائل وكـذا المطالبـات الممكنـة في إطـار المسـؤولية المدنيـة للمشـغل وغيرهـا عـن طريـق 
اللجوء إلى الإجراءات القضائية المحليـة. وفي معـرض تـأييده لهـذا النـهج، لاحـظ الفريـق العـامل 
التابع للجنة في عام ١٩٩٦ أن المواد المتعلقة بالتعويض واتخاذ إجراء تصحيحي التي أوصى ـا 

�لا تتبع ما يعرف عموما بمبدأ المسؤولية �الموضوعية� أو �المطلقة���(٤٣) وأضاف، 
ــــة والإنصـــاف  ��وكمــا هــو الأمــر في القــانون المحلــي، يقتضــي مبــدأ العدال
بالإضافة إلى السياسات الاجتماعية الأخرى بأن يحصـل المتضـررون مـن أنشـطة يقـوم 
ا آخرون على تعويض عما يلحقهم م من ضرر. ولذلك فإن الفصـل الثـالث يتيـح 
إجراءين يمكن من خلالهما للأطراف المتضررة أن تلتمس سبل الانتصـاف وهمـا: رفـع 
دعاوى أمام محاكم دولة المصدر، أو إجـراء مفاوضـات بـين دولـة المصـدر والدولـة أو 
الـدول المتضـررة. وهـذان الإجـراءان لا يخـلان بـــالطبع بــأي ترتيبــات أخــرى تكــون 
الأطـراف قـد اتفقـت عليـها، كمـا أمـا لا يخـلان بحـق محـاكم الدولـة الـتي وقـع فيـــها 
الضـرر في ممارسـة الاختصـاص، علـى النحـو الواجـب. وهـذا الاختصـاص قـــد يكــون 
قائمـا وفقـا لمبـادئ القـانون الـدولي الخـاص الواجبـة التطبيـق: فـــإذا كــان الاختصــاص 

قائما، فإنه لا يتأثر ذه المواد��(٤٤). 
وج ١٩٩٦ هذا المتمثل في فصل مسائل المسؤولية والتعويـض عـن مجـالي شـبه الجـرم  - ٢١
أو الجرم المدني والقانون الدولي الخاص له مزاياه. فـهذا النـهج بسـعيه إلى التقريـب بـين الـدول 
المعنية، يسهل التسوية المبكرة لمسائل جبر الضرر وتعويض الضحايـا الأبريـاء  دون اللجـوء إلى 
إجـراءات قضائيـة يطـول أمدهـا بشـأن تنـازع الاختصـاص، وتعيـين القـانون الواجـب التطبيـــق 

 __________
اـرير الساـبقة جـــهود  اـ يتعلـق بالمسـؤولية �الموضوعيـة�، بذلـت في التق اـ موقفـه جيـدا. ولاحـظ أنـه �فيم شـرح بربوس (٤٢)
اـ واحـدا فقـط مـن عـدة عوامـل تعـد مـبررا  كبيرة، أولا. للتقليل إلى أدنى حد من آثارها، وثانيا للنظـر إليـها باعتباره
ـــه بالإمكــان اســتنباط  اـهدي... ولعل اـ لأي جـبر في حاـلات الضـرر الـذي يقـع في حالـة عـدم وجـود نظاـم تع قانوني
اـلث،  المكون الثاني من الطابع �شبه التعاقدي� للتوقعات المشتركة... وكما قال المقرر الخاص الساـبق في  تقريـره الث
اـ تحـدث خساـرة أو  اـ عنـد م اـء النظاـم- أو عندم � في خاتمة المطاف، عندما تكون قد نحيت كل الفرص المتاحـة لبن
ــة  ــاني، حولي تـزام، بطبيعـة المسـؤولية الموضوعيـة، بجـبر الخساـرة��ـ. التقريـــر الث أـ بـه أحـد � فيكـون ثمـة ال ضـرر لم يتنب

...١٩٨٦، الد الثاني، (الجزء الأول)،  الوثيقة A/CN.4/402 ، الفقرتان ٤٦ و ٤٧. 
ــرة ١،  ــالث: التعويــض أو أي جــبر آخــر، الفق اـم ١٩٩٦، الحاشيـة ٢٥ أعـــلاه، الفصــل الث اـمل لع تقريـر الفريـق الع (٤٣)

من الشرح العام. 
المرجع نفسه.  (٤٤)
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وتحديد أقساط شتى الفاعلين المعنيين من المسؤولية ثم الاعتراف بالأحكـام الصـادرة وتنفيذهـا. 
كما أن له ميزة هي عدم استبعاده للدعاوى القضائية المستندة إلى أسباب أخرى معمول ا. 

ولعل التردد في تصنيف مسؤولية الدولة في عــداد المسـؤولية الموضوعيـة مفـهوم أيضـا.  - ٢٢
ـــر مفــاده أن هــذا الشــكل مــن المســؤولية، في الممارســة الدوليــة وفي  ويعـزى أساسـا إلى تقدي
العلاقات بين الـدول، غـير مقبـول بالنسـبة للأنشـطة الـتي يعتـبر القيـام ـا مشـروعا في ولايتـها 
المحلية وفقا لحقوقها السيادية. وقـد لاحـظ الفريـق العـامل لعـام ١٩٩٦ والتـابع للجنـة القـانون 

الدولي ما يلي بشأن المسؤولية الموضوعية أو المطلقة: 
��وعمومـا، سـيكون مـن الصعـب إن لم يكـــن مــن المســتحيل تطبيــق قــاعدة 
المسؤولية الموضوعية بصورة مطلقـة علـى جميـع الخسـائر الناجمـة عـن الأنشـطة المنفـذة 
بصورة مشروعة في إقليم دولة ما أو في أماكن تحت ولايتها أو سيطرا. وبالطبع قـد 
تـرد مثـل هـذه القـاعدة في معـاهدة مـا، غـــير أــا لا تبــين حكــم القــانون الــدولي في 

عموميته بصرف النظر عن هذه المعاهدة��(٤٥). 
كما لاحظ أن مفاهيم المسؤولية الموضوعية أو المطلقة التي هي:  - ٢٣

��مفاهيم مألوفة ومطورة في القوانين المحلية لدول كثيرة، وكذلك في القــانون 
الدولي فيما يتعلق ببعـض الأنشـطة... لم تطـور بشـكل كـامل بعـد في القـانون الـدولي، 

فيما يتعلق بمجموعة أكبر من الأنشطة مثل تلك التي تشملها المادة ��١(٤٦). 
وعـلاوة علـى ذلـك، وبعـد اسـتعراض عـدد مـــن الحــوادث الــتي دفعــت فيــها الــدول  - ٢٤
تعويضات لضحايا ضرر عابر للحدود ذي شأن، دون أن تقر بأي مسؤولية، خلصـت اللجنـة 
إلى نتيجة مفادها ��أن الاتجاه المتمثل في طلب التعويض هو اتجاه عملي أكثر من كونـه اتجاهـا 

يستند إلى أسس تندرج في إطار مفهوم متسق للمسؤولية��(٤٧). 
ويشــاطر العديــــد مـــن الشـــراح رأي الفريـــق العـــامل لعـــام ١٩٩٦ التـــابع للجنـــة.  - ٢٥
فتوموشـات ارتـأى أن ثمـة نظامـــا عامــا للمســؤولية الموضوعيــة وضعتــه المعــاهدات للأنشــطة 
الشـديدة الخطـورة دون غيرهـا. ولاحـــظ بويــل أن �الصعوبــة الــتي تعــترض إقــرار المســؤولية 
الموضوعية كمبدأ من مبادئ القانون الدولي هي أنه رغم أن بعض الشراح يذهبـون إلى القـول 

 __________
اـهدات الدوليـة  اـدة ٥ الـتي تشـير إلى بعـض المع المرج نفسه، الفصل الأول، الأحكاـم العامـة، الفقـرة ٣ مـن شـرح الم (٤٥)

وممارسة الدول الأخرى التي اعتمدت المسؤولية الموضوعية أو المطلقة كأساس قانوني للتعويض. 
اـمل إلى هـذه النتيجـة مستـندا إلى  اـلث. وقـد توصـل الفريـق الع اـم للفصـل الث المرجـع نفسـه، الفقـرة ١ مـن الشـرح الع (٤٦)
اـئج الضاـرة الناجمـة عـن أعماـل  ��دراسة استقصائية لنظم المسؤولية ذات الصلـة بموضـوع المسـؤولية الدوليـة عـن النت
ــة  ــاني (الجــزء الأول)، الوثيق ــد الث ــة ... ١٩٩٥، ال ــة. حولي اـنون الـدولي�� مـن إعـداد الأمانـــة العام اـ الق لا يحظره

 .A/CN.4/471

المرجع نفسه، الفقرة ٣٢ من شرح المادة ٥.  (٤٧)
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بأا مبدأ عام من المبادئ الـتي تسـري علـى الأنشـطة الشـديدة الخطـورة(٤٨)، فإنـه ليـس ثمـة إلا 
الترر القليل من الأدلة المتسقة التي تؤيد هذا الرأي في ممارسة الدول��(٤٩). وأضاف قوله: 

��إن الخيار الواضح في الصيغ المكرسة في المعاهدات، من قبيـل اتفاقيـة قـانون 
البحـار لعـام ١٩٨٢، هـو في أقصـى الحـالات، عـدم فــرض المســؤولية إلا في حــالات 
انتهاك التزامات دولية، حددت في صيغة بذل العناية في السيطرة على مصـادر الضـرر 
البيئي(٥٠). وتظل الأمثلة على المسؤولية المباشرة والمطلقة للدولـة عـن الضـرر اسـتثنائية 
من قبيل اتفاقية المسؤولية عـن الأجسـام الفضائيـة. وبـدل ذلـك اختـارت الـدول عـدم 
إقـرار مسـؤوليتها عـن الضـــرر الناشــئ عــن التلــوث. بــل إن العديــد مــن المعــاهدات 
التنظيمية الحديثة، مـن قبيـل اتفاقيـة جنيـف لعـام ١٩٧٩ المتعلقـة بتلـوث الهـواء العـابر 

الحدود والطويل المدى، إما تجاهل المسألة كليا أو تركها للمزيد من التطوير��(٥١). 
 

نطاق الأنشطة المزمع إدراجها  - ٣
وفيما يتعلق بنطـاق الأنشـطة، ثمـة مسـألتان. إحداهمـا تتعلـق بنـوع الأنشـطة المشـمولة  - ٢٦
والأخرى تتعلق بمعايير تحديد العنصر العــابر للحـدود. ولقـد تصـور كوينـتن - باكسـتر طائفـة 
واسعة من ��الأنشطة والحالات�� تندرج في نطاق الأنشـطة الـتي تنطـوي علـى أخطـار مضـرة 
مـن قبيـل تلـوث الهـواء والـتي يمكـن أن يكـون لهـا أثـر تراكمـي كثيـف(٥٢). وقـد قبـــل بربوســا 
__________ النطاق الواسع غير أنه لم يكن يعتقـد أن الإشـارة إلى ��الحـالات��(٥٣) إضافـة إلى ��الأنشـطة�� 
 Wilfred Jenks, “Liability for Ultra-hazardous Activities in International Law’, RdC (1966), 1, p.105. B. :انظر (٤٨)

 .Smith, State responsibility and the Marine Environment (1988), p.128.

ــلاه. وبخصــوص حــادث  ــل، الحاشــية ٨ أع ــة، ألان بوي ــة النووي ــة الإصاب ــدول في حال ــات ال انظــر بخصــوص مطالب (٤٩)
 P. Sands, Chernobyl: Law and Communication (1988) 226 and 227, Alan Boyle, in Butler :تشيرنوبيل، انظر

 .(ed.), Perestroika  and International Law (1990) 203.

اـدة ٢، واتفاقيـة لنـدن المتعلقـة  اـم ١٩٧٩ الم من الأمثلة التي سيقت اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عـبر الحـدود لع (٥٠)
ــام  ــة لع ــن مصــادر بري اـريس لمنـع التلـوث البحــري م اـدة الرابعـة؛ واتفاقيـة ب اـدة الثانيـة والم اـم ١٩٧٢، الم اـلإغراق لع ب
ــانون  ــم المتحــدة لق ــة الأم ــادة ٢؛ واتفاقي ــام ١٩٨٥، الم ــة الأوزون، لع اـ لحمايـــة طبق اـدة ١؛ واتفاقيـة فيين ١٩٧٤، الم

البحار، المواد ١٩٤، و٢٠٧-٢١٢. 
 Alan E. Boyle, “Making the Polluter Pay? Alternatives to State Responsibility in the Allocation of :انظر (٥١)
 Transboundary Environmental Costs”, in F. Francioni and T.Scovazzi (eds.), supra note . 22, pp.363-379, at

 .pp.365-366.

ــاجم عــن  اـ دوليـة وتـــلافي الضــرر الن اـر الـتي تعـبر أو تشـكل تخوم ذكـرت الأنشـطة التاليـة: ��استـخدام وتنظيـم الأ (٥٢)
ــراض بشــرية أو  ــة أو أم ــوة تفجيري ــار أو ق اـطق الحـدود؛ وانتشــار ن اـت والجليـد؛ واستـخدام الأراضـي في من الفيضان
اـء  حيوانية أو آفات نباتية عبر الحدود الوطنية؛ والأنشطة الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى حاـلات تلـوث عـبر الحـدود في الم
اـ في ذلـك المحيطاـت والفضاـء  العذب والمياه الساحلية أو اال الجوي الوطني أو إلى تلوث البيئة البشـرية المشتـركة بم
اـ في ذلـك تشـغيل المنشـآت النوويـة والسـفن النوويـة ونقـل المــواد  الخاـرجي؛ وتطويـر الطاقـة النوويـة واستـخدامها، بم
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الواسـع غـير أنـه لم يكـن يعتقـد أن الإشـارة إلى ��الحـالات��(٥٣) إضافـــة إلى ��الأنشــطة�� أمــر 
مفيد. كما ثار سؤال بشأن ما إذا كان من المستصوب الإشارة تحديـدا إلى الأنشـطة المشـمولة 
بمشروع المواد في قائمة. وقد نظر فريق عـامل تـابع للجنـة في المسـألة في عـام ١٩٩٥ وأوصـى 
بأن الغرض من الدراسة لا يستوجب وضع قائمـة في ذلـك الوقـت وأن الأنشـطة المذكـورة في 
ـــة  بعــض الاتفاقيــات الــتي تتنــاول المســائل العــابرة للحــدود ينبغــي اعتبارهــا أنشــطة لهــا صل
بالموضوع(٥٤). وقبل الفريق العـامل لعـام ١٩٩٦ التـابع للجنـة تلـك التوصيـة ثم عـرف مفـهوم 
الخطر، الذي هو مفهوم محوري في تحديد نطاق الأنشـطة، حيـث أعـاد تـأكيد التعريـف الـذي 
اعتمدته اللجنة مؤقتا في عام ١٩٩٤، والذي يعني الأنشطة ذات ��الاحتمال الضعيف لإيقـاع 

ضرر فادح والاحتمال القوي لإيقاع ضرر آخر ذي شأن�� (المادة ٢ (أ)). 
غير أنه لتحديد النطاق الواسع اعتمد المقرران معا على ثلاثـة معايـير تعـرف ��الضـرر  - ٢٧
العابر للحدود��. فلا بد أن تجري تلك الأنشطة في إقليم دولة المصدر أو تحت سـيطرا أو في 
ولايتها. ولا بد أن تنطوي على مخاطر إيقاع ضرر عابر للحدود ذي شأن. وأخـيرا، يتعـين أن 
ينشأ ضرر عن ��النتائج المادية�� لتلك الأنشطة أو يتأتى تحديدهـا بـأثر مـادي مباشـر وواضـح 
وعلاقة سببية بين النشاط المعني والضـرر أو الإصابـة المتكبـدة. ومـن شـأن تحديـد النطـاق هـذا  
أن يستبعد من نطاق المواد مثلا الضرر الذي يلحـق المشـاعات العامـة الـتي تقـع خـارج الولايـة 
الوطنيـة، أو الضـرر الـذي يلحـق البيئـة غـير الواقعـة ضمـــن الولايــة الوطنيــة، أو تلــوث الهــواء 
والتلـوث الزاحـف اللذيـن لا يعزيـان إلى مصـدر واحـد؛ وكـذا النتـائج الاقتصاديـة الناجمـة عــن 

سياسات أو قرارات دولة تجاه دولة أخرى. 

 __________
النووية؛ وأنشطة تعديل الطقس؛ وتحليق الطائرات والأجسام الفضائية التي تنطوي على مخاـطر وقـوع ضـرر عاـرض 
اـطق  على سطح الأرض أو في الفضاء الجوي أو الفضاء الخارجي؛ والأنشطة التي تؤثر  من الناحية الطبيعيـة علـى المن
المشتركة أو الموارد الطبيعية التي تكون فيها حقـوق أو مصاـلح لـدول أخـرى��. التقريـر الرابـع، حوليـة ... ١٩٨٣، 

الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ٣٠١، الوثيقة A/CN.4/373 الصفحة، ٣٠٣، الحاشية ٨. 
اـ ��حالـة راهنـة موجـودة في نطاـق إقليـم دولـة المصــدر أو ســيطرا تســبب أو يمكــن أن  عرفـت ��الحالـة�� علـى أ (٥٣)
اـجم عـن  اـبرة للحـدود��، ومـن الأمثلـة الـتي سيـقت زحـف بقعـة زيتيـة، أو خطـر ن اـر ع تسبب نتائج ماديـة ذات آث
ـــر الخــامس.  اـت أو أمـراض. التقري اـت، أو جليـد جاـرف، أو مخاـطر ناجمـة عـن انـدلاع حريـق أو تفشـي آف الفيضان
ــة A/CN.4/383 وAdd.1، الصفحــة ٢٨٥،  اـني (الجـــزء الأول)، الصفحــة ٢٦٥، الوثيق حوليـة... ١٩٨٤، الـد الث

الفقرة ٣١. 
اـبرة  اـر الع اـم ١٩٩١؛ والاتفاقيـة المتعلقـة بالآث هذه الاتفاقيات هي: اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حـدودي لع (٥٤)
للحدود للحوادث الصناعية، لعام ١٩٩٢؛ واتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عـن الأنشـطة الخطـرة علـى 

البيئة، لعام ١٩٩٣. 
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ونظر الفريق العامل في ١٩٩٦ في هذه المسائل مـرة أخـرى وتـردد في توسـيع النطـاق   - ٢٨
ووافق على المعايير المذكـورة أعـلاه لتحديـد النطـاق. وكمـا لاحظـه أحـد المعلقـين، كـان هـذا 
الاعتدال في الموقف ضروريا لجعــل أعمـال اللجنـة بشـأن هـذا الموضـوع الصعـب مقبولـة لـدى 
معظـم الـدول(٥٥). وأسـف تعليـق آخـر لعـدم إحـراز تقـدم في الأعمـال المتعلقـة بالمسـؤولية عــن 
الضرر العابر وأيـد فيمـا يبـدو تحديـدا عمليـا بقـدر أكـبر لنطـاق مشـروع المـواد عندمـا أوصـى 
بــ��وضـع نظـام للمسـؤولية الدوليـة يحمـي مصـالح الـدول بدرجـة تدفـع الأمـم إلى التنـازل عــن 

بعض من حقوقها السيادية من أجل المشاركة في هذا النظام��(٥٦). 
 

الحد الأدنى للضرر: الضرر ذو الشأن كمعيار ضروري  - ٤
وبخصوص الحد الأدنى للضرر المشمول، كان المشكل هـو تعيـين مسـتوى مـن الضـرر  - ٢٩
يعتـبر مسـتوى غـير مقبـول وبالتـالي يسـتوجب إجـراء تصحيحيـا بمـــا في ذلــك تقــديم تعويــض 
ملائـم. فبالنسـبة لكوينـتن - باكسـتر ليـس كـل ضـرر عـابر للحـدود ضـررا غـير مشــروع(٥٧). 
ـــار مــن المعايــير الــلازم إدراجــها في  ولذلـك أشـار إلى ��خطـورة�� الخسـارة أو الإصابـة كمعي
اختبار الموازنة الذي اقترحه (الفقرة ٢ مـن الفـرع ٦ مـن الملخـص التخطيطـي). وأقـر بربوسـا 
ذلك غير أنه اعتقد أن مفهوم الخطر نسبي ويمكن أن يتباين تبعا لعدد من العوامل. وارتـأى أن 
هذه المسألة قابلة تماما للتسوية بين الدول عندما تتفاوض بشأن نظام يطبق على أنشطة محـددة 

تنطوي على مخاطر التسبب في ضرر عابر للحدود(٥٨). 
وتطلبت المسألة المزيد من الدراسة نظرا لاستمرار تضارب آراء أعضاء اللجنـة وتبـاين  - ٣٠

آراء الدول. وذهب الفريق العامل لعام ١٩٩٦ التابع للجنة إلى القول إنه: 
��من المشروع أن يستخلص مـن الممارسـة المتنوعـة إلى حـد مـا الاعـتراف � 
ولو في إطار القانون المنشود في بعض الحـالات - بمبـدأ ترتـب المسـؤولية علـى وقـوع 
ضرر ذي شأن عابر للحدود نتيجة لأنشطة مـن قبيـل تـلك المشـار إليـها في المـادة ١، 

 __________
 Daniel B. Magraw, “Transboundary harm: The International Law Commission’s Study of International :انظر (٥٥)
Liability”, 80 AJIL (1986), 305-330 حيث لاحظ في الصفحة ٣٢٢ أن �الحل سيكمن في تحديد نطاق الموضـوع 

بطريقة متواضعة بما يكفي لتفادي الدفع إلى عدم الامتثال��. 
 the Harvard Law Review, “Trends in International Environmental ،انظر تعليقات محرري مجلة هارفرد للقانون (٥٦)
 L .D. Guruswamy, Sir G. W. Palmer and B. H. Weston, International Environmental Law and :الواردة في Law”,

 World Public Order: A Problem-Oriented Course book (1994), pp.330-332.

 .A/ CN.4/402 لد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ٢٣٥، الوثيقةانظر بربوسا، التقرير الثاني، حولية ...١٩٨٦، ا (٥٧)
حولية ... ١٩٨٧، الد الثاني (الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة ١٢٧.  (٥٨)
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وإن لم تكن الأنشطة نفسها محظورة بموجب القانون الدولي، وبالتالي الاعتراف بعـدم 
خضـوع تلـك الأنشـطة للالتزامـــات بــالكف أو بــرد الحــال إلى مــا كــان عليــه��(٥٩) 

(والتأكيد مضاف). 
ولقد وُضح هذا الأمر فقصد به ضـرر لا هـو بـالطفيف ولا هـو بالتافـه بـل هـو ضـرر  - ٣١
يزيد على الضرر ��الملموس�� و��المحسوس�� ولا يلزم بالضرورة أن يكــون في مسـتوى الضـرر 
��الخطير�� أو �� الكبير��. كما يتعين أن يؤدي الضـرر إلى آثـار مؤذيـة حقيقيـة تمـس جوانـب 
من قبيل الصحـة البشـرية أو الصناعـة أو الممتلكـات أو البيئـة أو الزراعـة في دول أخـرى، وأن 

يتأتى قياسه بمقاييس واقعية وموضوعية(٦٠). 
ـــها  ولئـن جـاز القـول إن توصيـات الفريـق العـامل لعـام ١٩٩٦ الـواردة أعـلاه وتوجه - ٣٢
الرئيسـي إسـهام إيجـابي،(٦١) فإـا لم تحـظ بتـأييد لجنـة القـانون الـدولي في١٩٩٦ لضيـق الوقــت 
ولعدم الاتفاق على مسـائل أخـرى بخاصـة، مـن قبيـل التركـيز علـى مسـؤولية الدولـة ومعالجـة 

المنع في إطار نظام المسؤولية. 
 

 __________
تـرتب  تقرير الفريق العامل لعام ١٩٩٦، الحاشية ٢٥ أعلاه، الفقرة ٣٢. واعتبر الاستنتاج القائل بأن الأنشطة الـتي ت (٥٩)
ــهما ��في  ــه اســتنتاجا م ــا كــان علي اـلكف أو بـرد الوضـع إلى م تـزام ب عليـها المسـؤولية لا يلـزم أن تكـون موضـوع ال
ــا��. وفي  اـ دام يتعـين لذلـك وقـف تلـك الأنشـطة وقفــا ائي اـدي الضـرر، م أـتى فيـها تف الحاـلات الـتي لا يعقـل أن يت
يـز بـين الأنشـطة ��غـير  الوقت ذاته، ارتئي أنه لا حاجة إلى أن يتوصل الفريق العامل إلى هذه النتيجة استنادا إلى التمي
المحظورة�� والأنشطة ��المحظورة�� تبعا لطبيعة الأنشطة المعنية. وأشير إلى أنه حتى في إطار مسؤولية الدول، لـن يلـزم 
الكف عن النشاط في حد ذاته إذا كان ترتب المسؤولية قائما على النتائج غير المشروعة للنشاط، كما هـو الأمـر في 

قضية مصهر ترايل (Trial Smelter)، ألان بويل، الحاشية ٢٧ أعلاه، الصفحتان ٧٧-٧٨. 
اـدة ٢. ويلاحـظ ساـندس أن "ممارسـة الـدول وقـرارات المحاـكم الدوليـة  المرجع نفسه، الفقرتان ٤ و٥ مـن شـرح الم (٦٠)
اـ يفيـد حـدا  اـ� مم اـ �ملموس وكتابات الفقهاء توحي بأن الضرر البيئي لا بد أن يكـون �ذا شأـن� أو �كبـيرا � (أو ربم
 P. Sands, Principles of International Environmental Law Vol. I, 1995,.أدنى أقل إرهاقا شيئا ما) لترتب المسؤولية��
ــري  ــة، الســير همف ــدل الدولي ــة الع ــس محكم Manchester, p. 635. وفي معـرض إشاـرته إلى رساـئل متبادلـة بـــين رئي

ــه إذا كــان الضــرر أو الأذى  والـدوك، وحكومـة أستـراليا في قضيـة التجاـرب النوويـة، لاحـظ في الصفحـــة ٢٤٦ أن
إـن الضـرر أو الأذى ذا الشأـن  تـرتب عليـها مسـؤولية، ف اـئدة الجماعـة لا ت الرمزي الذي تتسبب فيه أنشـطة تجـرى لف

الناتج حتى عن أنشطة من هذا القبيل تترتب عليه المسؤولية فعلا. 
اـئل إن  استنادا إلى أحد التعليقات، فإن التوجـه الرئيسـي لتوصيـة اللجنـة هـو ضماـن قبـول اتمـع الـدولي للطـرح الق (٦١)
"الدول لها حق سيادي في القيام بأنشـطة في إقليمـها حـتى وإن  تسبـبت لـدول أخـرى في ضـرر لا سبـيل إلى تفاديـه 
اـنون)  (ما عدا في حالة تلك الأنشطة القليلة غير المسموح ا بموجب اتفاق أو بمقتضى قواعد أخرى مـن قواعـد الق
أـييد  اـئلا ��إذا تمكنـت اللجنـة مـن ضماـن ت شريطة أن تدفع تعويضا عادلا عن الضرر الحاـصل��. وأضاـف التعليـق ق
اـ كبـيرا وستـكون قـد وفـرت عنصـر مرونـة مفيـدا في موازنـة أوسـع  اـ ستـحقق تقدم تمع الدولي لهـذا الطـرح، فإا

نطاقا للمصالح تسعى المواد عموما إلى إقامتها��. بويل، الحاشية ٢٧ أعلاه، الصفحة ٧٨. 
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المنع والمسؤولية: مفهومان مستقلان غير أما مترابطان  - ٥
وبخصوص مسألة الربط بين المنع والمسؤولية، استعرض فريق عامل تـابع للجنـة أنشـئ  - ٣٣
في عـام ١٩٩٧ الأعمـال الـتي أنجـزت بشـأن هـذا الموضـوع منـذ ١٩٧٨. وارتـأى أن ��نطــاق 
ـــة والنظريــة،  الموضـوع ومحتـواه مـا زالا غـير واضحـين لعوامـل عـدة منـها الصعوبـات المفاهيمي
ومدى ملاءمة العنوان، وصلة الموضوع بمسـألة �مسـؤولية الـدول���(٦٢). كمـا لاحـظ أن المنـع 
والمسـؤولية في جوانبـهما ��متمـيز أحدهمـا عـن الآخـر، وإن كانـا يرتبطـان فيمـــا بينــهما��(٦٣). 
وأوصى بأن يدرس كل منهما على حدة. أما فيما يتعلق بدراسة مسألة المسـؤولية فـإن الفريـق 
العامل ارتأى أن بإمكانه أن ينتظر تعليقات أخرى من الدول. غير أن عنوان الموضـوع سـيلزم 

تحويره تبعا لنطاق مشروع المواد ومحتوياته(٦٤). 
وأيدت لجنة القانون الدولي هذه التوصيـات في ١٩٩٧ وعينـت مقـررا خاصـا جديـدا  - ٣٤

للموضوع الفرعي المتعلق بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطيرة. 
وفي ١٩٩٨، وعلى أساس الاقتراحات التي قدمها المقـرر الخـاص، ومواصلـة النظـر في  - ٣٥
نظـام المنـع، اتخـذت اللجنـة قـرارات بشـأن نطـاق مشـروع المـواد، بمـا فيـه مســـألة الحــد الأدنى 
للضرر الذي يندرج في نطاق مشروع المواد. فأولا، لن تتناول المواد إلا الأنشطة الـتي تنطـوي 
ـــأن.  علـى خطـر إحـداث ضـرر عـابر للحـدود. وثانيـا، ينبغـي منـع احتمـالات الضـرر ذي الش
وثالثا، يجب أن يكون الضرر عابرا للحدود وله نتائج مادية. وبناء عليـه، لـن يتنـاول مشـروع 
المـواد التلـوث الزاحـف، والتلـوث النـاجم عـن مصـادر متعـددة، والضـرر اللاحـــق بالمشــاعات 
العالمية. ورابعا، سيغطي تعريـف الضـرر المعتمـد الضـرر اللاحـق بالأشـخاص أو الممتلكـات أو 
البيئة داخل ولاية الدولة المتأثرة وتحت سيطرا. وسلم بـأن الأنشـطة وأنـواع الضـرر الأخـرى 
ـــذا النطــاق لا تقــل أهميــة غــير أــا لمــا كــانت تشــمل جملــة مختلفــة مــن  غـير المندرجـة في ه

الاعتبارات، استصوب أن تدرس في إطار تكليف جديد من الجمعية العامة. 
ـــع  وكـان رد الجمعيـة العامـة علـى اقتراحـات لجنـة القـانون الـدولي بشـأن موضـوع المن - ٣٦
إيجابيا. وظل قسم كبير من أعضاء الجمعية يلح علـى أن علـة وجـود الموضـوع الـذي عـهد بـه 
للدراسة هو المسؤولية وأن هذا الموضوع ينبغي دراسـته دون تأخـير بعـد إنجـاز مشـروع المـواد 
المتعلقة بالمنع. وكرر هذا الطلب في عام ٢٠٠١ عندما أنجـزت اللجنـة القـراءة الثانيـة لمشـروع 

 __________
ــة  ــاني)، الوثيق ــاني (الجــزء الث اـم ١٩٩٧، انظـر حوليـة ... ١٩٩٧، الـــد الث اـمل لع للاطـلاع علـى تقريـر الفريـق الع (٦٢)

(A/52/10)، الفصل السابع، الفقرة ١٦٥. 

المرجع نفسه.  (٦٣)
المرجع نفسه، الفقرة ١٦٧.  (٦٤)
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المواد المتعلقة بالمنع، فأحاطت الجمعية علما بمشروع المـواد المتعلقـة بـالمنع وحثـت اللجنـة علـى 
أن تشرع فورا في دراسة المسؤولية مراعيـة الـترابط بـين المنـع والمسـؤولية، ومراعيـة التطـورات 

الحاصلة في القانون الدولي وتعليقات الحكومات. 
 

الأعمال الأخرى المتعلقة بالمسؤولية: التركيز على نماذج توزيع الخسارة  - ٦
وفي الدورة الرابعة والخمسين للجنة المعقودة في عام ٢٠٠٢، أنشئ فريق عامل للنظـر  - ٣٧

في النهج الممكن اتباعها في دراسة موضوع المسؤولية. فأوصى اللجنة بما يلي(٦٥): 
أن تركـز علـى الضـرر النـاجم عـن مجموعـة مـن الأسـباب والـــذي لا يســتتبع  (أ)

مسؤولية الدولة؛ 
أن من الأفضل تناول موضوع توزيع الخسارة على مختلف الجهات المشـاركة  (ب)

في عمليات الأنشطة الخطرة، مثل الجهات التي تأذن ا أو تديرها أو تستفيد منها؛ 
أن تحصـر نطـــاق الموضــوع في نفــس الأنشــطة المشــمولة بنظــام المنــع الــذي  (ج)

اعتمدته اللجنة في عام ٢٠٠١(٦٦)؛ 
أن تـــدرج ضمـــن نطـــاق الموضـــوع الخســـــارة الــــتي تلحــــق بالأشــــخاص  (د)
والممتلكات، بما في ذلك الذمة المالية  للدولـة ومكونـات الـتراث الوطـني والبيئـة ضمـن حـدود 

الولاية الوطنية. 
وينسجم التركيز على توزيع الخسارة بدل وضع نظام للمسؤولية الدوليــة مـع التفكـير  - ٣٨
الناشئ بشأن الموضوع والذي يركز على تسهيل وضع نظام أنصف وأسرع لتعويـض ضحايـا 
الضـرر العـابر للحـدود. ونظـرا للصعوبـات والقيـود المتعلقـة بالنظـامين التقليديـين لشـــبه الجــرم 
والمسؤولية المدنية، طبق الفريق العامل لعام ١٩٩٦ والتابع للجنة جا أكثر مرونة، يقطع كـل 
صلة بوسائل الانتصاف في القانون الخاص أو بالمسؤولية الموضوعية أو المطلقـة كأسـاس لنظـام 
ـــين بــالضرر العــابر للحــدود  التعويـض المقـترح. وتوجـه تفكـير خـبراء القـانون والسياسـة المعني
لبعض الوقت نحو وضع نظم مناسبة لتوزيع الخسـارة بغيـة تشـجيع الاقتسـام العـادل للخسـارة 

وتعزيز المعالجة السريعة والكافية لمظالم الضحايا. 
 __________

للاطلاع على تقرير الفريق العامل، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الساـبعة والخمسـون ، الملحـق رقـم  (٦٥)
١٠ (A/57/10)، الفصل السابع. 

ــ ب. س. راو، بشأـن منـع الضـرر العـــابر للحــدود  انظـر بخصـوص أسبـاب تقييـد  نطاـق الموضـوع، التقريـر الأول ل (٦٦)
اـت الـواردة  الناشئ عن الأنشطة الخطرة، الوثيقة A/CN.4/487، الفقرات ٧١-٨٦ و١١١ -١١٣ [لاسيـما التوصي

في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و) و(ز)]. 
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ـــق نظــام توزيــع  واقـترح أن تـدرس اللجنـة الحـد الأدنى الضـروري لتحريـك آليـة تطبي - ٣٩
ـــة  الخســارة المتكبــدة. ويمكــن ملاحظــة رأيــين في هــذا الشــأن. رأي يدعــو إلى اســتبقاء صيغ
��الضرر ذي الشأن�� لتحريك آليـة تطبيـق النظـام، ورأي يدعـو إلى حـد أدنى أعلـى مـن الحـد 
الأدنى المنصوص عليه لتطبيـق نظـام المنـع. وخلافـا لذلـك، اقـترح أيضـا أن يكـون الحـد الأدنى 
أقل من ��الضرر ذي الشأن�� لتناول المسؤولية ومن تم المطالبات بالتعويض(٦٧). وعمومـا فإنـه 
في سياق المسؤولية وكذا في حالة المنع تم التأكيد على ضـرورة حـد أدنى مـن الضـرر لتحريـك 
Tr و بحيرة  ail Smelter آلية المطالبة بالتعويض. وإذا كان ثمة ما يستفاد من قضيتي مصهر تريل
لانـو Lac Lanoux علـى سـبيل الإرشـاد، فإنـه مـن الواضـح أن الحـد الأدنى للضـرر أي الضــرر 
��الملموس�� أو ��الخطير�� أو ��ذي الشأن�� أو ��الكبـير�� هـو الـذي يؤهـل للتعويـض وليـس 
الضرر التافه أو الضرر الطفيف  (de minimis). واستنادا إلى اسـتعراض دراسـة المسـألة داخـل 
اللجنة، يتضح أن النقاش بشأن نطاق مشروع المواد، وتعيين الحد الأدنى وكذا تعريف الضـرر 
لم يميز بين المنع من جهة والمسؤولية والتعويض مـن جهـة أخـرى. وبالتـالي، يبـدو مـن المعقـول 
عدم فتح باب النقاش هذا وتأييد قرار اللجنة السـابق بتعيـين ��الضـرر ذي الشـأن�� حـدا أدنى 

لترتب الالتزام بالتعويض. 
وتجدر بالتأييد توصية الفريق العامل لعام ٢٠٠٢ الداعية إلى أن يشمل تعريف الضـرر  - ٤٠
أيضا الذمة المالية الوطنيـة والـتراث الوطـني كجـزء مـن خسـارة الممتلكـات. ولا يشـير تعريـف 
الخسارة أو الضرر الذي نظرت فيه اللجنة إلا إلى الخسارة التي تلحق بالأشخاص والممتلكـات 
والبيئة في حدود الولاية الوطنية. وحامت بعـض الشـكوك آنـذاك حـول أفضـل السـبل لإدراج 
الضـرر اللاحـق بالذمـة الماليـة الوطنيـة والـتراث الوطـني. وأوصـى بربوسـا، في تقريـــره الحــادي 

عشر، بأن الأفضل اعتبار الإضرار بالتراث الثقافي في عداد الخسارة اللاحقة بالممتلكات. 
وفي نظره، يشمل الضرر اللاحق بالبيئة الإضرار بالعناصر أو المكونات الطبيعيـة للبيئـة  - ٤١
وضياع أو نقصان القيم البيئيـة النـاجم عـن تدهـور تلـك العنـاصر أو إتلافـها. كمـا أن الضـرر 
اللاحق بالبيئة في حد ذاا، لكن في حدود ولاية الدولة وسـيطرا، ينبغـي أن يكـون مشـمولا 
بتعريف الضرر البيئي، لأنه يضر بالجماعة كلها. غير أنه في هذه الحالـة، تكـون الدولـة برمتـها 
هي الطرف المضرور. بيـد أن هـذا النـهج يظـل يسـتبعد الضـرر أو الخسـارة اللاحقـة بالبيئـة في 

 __________
أوروغواي، A/C.6/57/SR.24، الفقرة ٤١.  (٦٧)
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حد ذاا باعتبارها مشـاعا عامـا، أي منـاطق لا تخضـع لولايـة أو سـيطرة أي دولـة. ويبـدو أن 
الاتجاهات المعاصرة التي استعرضناها ترسي بعض الأسس لهذه التوصية(٦٨). 

وقبل أن ننتقل إلى الاستعراض التفصيلي إلى حد ما لشـتى نمـاذج توزيـع الخسـارة بـين  - ٤٢
ـــه مــن  شـتى الفـاعلين بغـرض تقييـم الاتجاهـات المعـاصرة في تحديـد نمـاذج توزيـع الخسـارة، لعل

المناسب التذكير ببعض السياسات التي اهتدت ا هذه الاتجاهات. 
 

بعض الاعتبارات المتعلقة بالسياسة العامة  جيم -
لاحظ فريق اللجنة العـامل لعـام ١٩٩٦ ضـرورة أن يسـتند مبـدأ المسـؤولية إلى بعـض  - ٤٣
الاعتبارات الواسعة النطاق في السياسة العامة وهـي: (أ) أن يكـون لكـل دولـة قـدر مـن حريـة 
الاختيـار داخـل إقليمـها ينسـجم مـع حقـوق ومصـالح الـدول الأخـــرى؛ (ب) إن حمايــة تلــك 
الحقوق والمصالح تستوجب اتخاذ تدابير المنـع وإذا حصـل الضـرر مـع ذلـك، تعـين اتخـاذ تدابـير 
الجبر؛ (ج) ضرورة عدم تحميل الضحية البريئة الخسـارة أو الضـرر، مـا دام ذلـك يتماشـى مـع 
هذين المبدأين(٦٩). ولا بأس في التذكير بأن مشروع النظام المعتمد بشأن المنـع في عـام ٢٠٠١ 
قـد أدرج فعـلا أهـداف السياسـة العامـة المشـار إليـــها في النقطــة (أ) وجزئيــا في النقطــة (ب). 
ولذلـك ينبغـي توجيـه الجـهد الحـالي للجنـة  بقـدر أكـبر نحـو إنجـاز الجـزء المتبقـي مـن السياســـة 
العامـة، أي نحـو تشـجيع الـدول علـى إبـرام اتفاقـات دوليـة وسـن تشـــريعات ملائمــة وآليــات 

 __________
 “The ILC and the Environmental Damage”, in Peter Wetterstein (ed.), supra :للاطلاع على آراء بربوسا، انظر (٦٨)
note 1, pp.73-81, at p.76, 78. وانظر أيضا تقريره الحادي عشر، الوثيقة A/CN.4/468. ونوقش تعريف الضرر الذي 

اقترحه المقرر الخاص مناقشة أولية في عام ١٩٩٥. ��وقيل إن تعريف الضرر يجب أن يكون شاملا بصـورة معقولـة 
اـة، والإصابـة الـتي  اـصر التاليـة: فقـدان الحي دون أن يكون مثقلا بالتفاصيل. وفي المرحلة الأولية، ينبغـي أن يغطـي العن
تلحق الشخص أو سائر صور الأذى الذي يصيب الصحـة، والخساـئر أو الأضـرار الـتي تلحـق الممتلكاـت في الدولـة 
)، الفصــل الخــامس بــاء -٣،  A/50/10) ــة ــاني) الوثيق ــاني (الجــزء الث ــد الث ــة ... ١٩٩٥، ال ــأثرة��. أنظــر حولي المت
اـ إذا كاـن ينبغـي أن يكـون الضـرر المؤهـل للتعويـض مباشـرا أو علـى الأقـل غـــير  الفقـرة ٣٩٧. وبخصـوص مسأـلة م
بعيد، ذهب رأي أولي إلى تأييد إدراج هذا المعيار. كما كان ثمة بعض التأكيد على أن الغرض الأولي للتعويض هـو 
اـئل بإمكانيـــة إدراج الضــرر  اـ بخصـوص الـرأي الق اـ. المرجـع نفسـه، الفقـرة ٤٠٢. أم اـدة الوضـع الـذي كاـن قائم إع
اـمج الأمـم  اـمل لبرن اللاحق بالتراث الثقافي في تعريف الضرر اللاحق بالبيئة، انظـر التعريـف الـذي اعتمـده الفريـق الع
 M.A.Fitzmaurice, “International Protection of the Environment”, RdC  (Revue de :المتحدة للبيئة والوارد في
اـ في  اـء نظره Droit Comparé)(2001), p.228. وأشار الكاتب أيضا إلى رأي لجنة القانون الدولي الذي أعربت عنه أثن

ــواد:  ــد الضــرر في مشــروع الم اـر مـدى بع مسأـلة مسـؤولية الـدول عـن الضـرر، والـذي يذهـب إلى عـدم إدراج معي
��وفيما يتعلق بالقانون الوطني، يبدو من المحتمل أن تكون شتى معايير مدى بعد الضرر ملائمـة لمختلـف الالتزاماـت 

أو في مختلف السياقات، مع مراعاة المصالح المتوخى حمايتها بقاعدة أولية��، المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٢. 
تقرير الفريق العامل، ١٩٩٦، الحاشية ٢٥ أعلاه، شرح المادة ٥.  (٦٩)
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للتطبيق بغرض اتخاذ تدابير فورية للجبر بما فيها التعويـض في حالـة الضـرر العـابر للحـدود ذي 
الشأن. 

ويلاحظ  أن ثمة تأييدا عاما للطرح القائل بأن أي نظــام للمسـؤولية والتعويـض ينبغـي  - ٤٤
أن يهدف إلى ضمان عدم تحميل الضحيـة البريئـة الخسـارة الناجمـة عـن الضـرر العـابر للحـدود 
والناشئ عن نشاط خطير. غير أنه يتبين أن التعويض الكامل والتام قد لا يكون ممكنـا في كـل 
حالـة. فتعريـف الضـرر، وأحيانـــا انعــدام وســائل إثبــات الخســارة وتحديــد القــانون الواجــب 
التطبيق، بالإضافة إلى حدود مسؤولية المشـغل والحـدود الـتي تعمـل في نطاقـها آليـات التمويـل 
ـــى التعويــض  القـائم علـى المسـاهمة والتمويـل التكميلـي كلـها أمـور تعيـق إمكانيـة الحصـول عل
ـــؤولية التقصيريــة، فإنــه يدفــع  الكـامل والتـام. وعندمـا يتعلـق الأمـر بالدعـاوى الجماعيـة للمس

عموما تعويض بمبلغ مقطوع، وهو ما يمكن يعتبر دائما أقل من التعويض الكامل والتام. 
وأيا كان الأمر فإن وظيفة أي نظام لتوزيع الخسارة هي توفـير حـافز للجـهات المعنيـة  - ٤٥
بالأنشطة الخطيرة يدفعها إلى اتخاذ تدابير وقائية وحمائية بغرض تفادي الضرر؛ والتعويـض عـن 
الضـرر الـذي تتكبـده أي ضحيـة؛ والقيـام بوظيفـة اقتصاديـة، هـــي اســتبطان كافــة التكــاليف 
(العوامل الخارجية)(٧٠). والواقع أن هذه الوظائف تتفاعل فيما بينها. وفي سياق وضـع سياسـة 
عامـة بشـأن المسـؤولية البيئيـة علـى صعيـد اللجنـة الأوروبيـة، لوحـظ أن ��المنـع وجـــبر الضــرر 
البيئي ينبغي أن يتم عن طريق تعزيز المبدأ الذي بمقتضاه يلزم الملوث بالدفع. وبالتـالي فـإن مـن 
المبـادئ الأساسـية. أن المشـغل الـذي يتسـبب في الضـرر البيئـي أو الخطـر الحـال بحـدوث ذلـــك 
الضرر سيكون مسؤولا ماليا وذلك لحث المشـغلين علـى اتخـاذ تدابـير وتحديـد ممارسـات تقلـل 
من مخاطر الضرر البيئي إلى أدنى حـد بحيـث تخفـض إمكانيـة تعرضـهم للمسـؤولية الماليـة��(٧١). 
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن لمسائل مواءمـة قوانـين التعويـض أهميـة. وكمـا سـبقت ملاحظتـه 
فإن ��المواءمة يمكن أن تكون أداة لتفادي مشاكل تنازع القوانـين وتسـاهم في توليـد توقعـات 
ـــن عــدم إمكانيــة  مشـتركة إقليميـا��(٧٢).كمـا أن هـذه المواءمـة يمكـن أن تعمـل علـى ��الحـد م
التوقـع ومـن التعقيـد والتكـاليف��(٧٣)، وتـوازن بـين ��مصـالح المدعـين في أن يتـاح لهـــم أوســع 
خيار ممكن للقانون والجهة المختصة ومصالح المدعى عليهم في تنظيم شؤوم بطريقـة مسـؤولة 

بيئيا��(٧٤). 
 __________

لويز دو لا فاييت، Louise de La Fayette، الحاشية ٤ أعلاه، الصفحة ١٧٩.  (٧٠)
للاطلاع على نص الاقتراح، انظر الحاشية ٤ أعلاه.  (٧١)

 .Birnie and Boyle, International Law and the Environment, 2002, Oxford,  pp.279-280 :انظر (٧٢)
المرجع نفسه.  (٧٣)
المرجع نفسه.  (٧٤)
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وخـلال السـنوات القلائـل الماضيـــة، واســتحضارا لبعــض أو لكــل هــذه السياســات،  - ٤٦
تعــززت الأحكـــام المتعلقـــة بالمســـؤولية في الاتفاقيـــات الأولى المتعلقـــة بـــالتلوث النفطـــي أو 
بالحوادث النووية. وأبرمت معاهدات أو بروتوكولات جديدة بشأن المواد والنفايات الخطـيرة 
والضارة. وأجريت مفاوضات بشأن بروتوكول للمسـؤولية ملحـق باتفاقيـة أنتاركتيكـا. كمـا 
بذلت محاولات للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن المسؤولية المدنيـة عـن مخـاطر أخـرى محتملـة مـن 
قبيل الكائنات المحـورة وراثيـا. ومـن خـلال سـجل المفاوضـات، يبـدو أمـرا ذا دلالـة أن الـدول 
ـــم المعــاهدات المبرمــة مؤخــرا بالاســتناد إلى  سـعت إلى تسـوية مسـألة توزيـع الخسـارة في معظ
المسؤولية المدنية. وبالتالي فإا أقرت ��المسـاءلة المباشـرة للملـوث في القـانون الوطـني كـأفضل 
وسـيلة لتسـهيل الحصـول علـى التعويـض، دون اللجـــوء إلى إقامــة دعــاوى بــين الــدول أو إلى 
تعقيدات قانون مسؤولية الدول��(٧٥). كما يتبين من هذه المعـاهدات عـدم وجـود نمـط واحـد 

لتوزيع الخسارة. 
 

توزيع الخسارة  ثانيا -
تحليل قطاعي وإقليمي  ألف -

اتفاقية ١٩٦٩ المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي  -١
ـــة بإنشـــاء صنـــدوق دولي للتعويـــض عـــن الأضـــرار الناجمـــة عـــن  واتفاقيــة ١٩٧١ المتعلق

التلويث النفطي وبروتوكولاا لعام ١٩٩٢ 
تتنـاول الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الضـرر النـــاجم عــن التلويــث  - ٤٧
النفطي، لعام ١٩٦٩(٧٦)، بصيغتها المعدلة بالبروتوكولات الإضافية لأعـوام ١٩٧٦ و ١٩٨٤ 
و١٩٩٢، والاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صنــدوق دولي للتعويـض عـن الأضـرار الناجمـة عـن 
التلويث النفطي (اتفاقية الصندوق) لعـام ١٩٧١(٧٧)، ببروتوكولاـا الإضافيـة لأعـوام ١٩٧٦ 
و١٩٨٤(٧٨) و ١٩٩٢ (٧٩)، المســؤولية المدنيــة عــن الأضــــرار الناتجـــة عـــن التلـــوث النفطـــي 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ٢٨١.  (٧٥)

اـهدات، Treaty Series ، الـد ٩٧٣، الصفحـة ٣. وقــد  للاطـلاع علـى النـص، انظـر الأمـم المتحـدة، مجموعـة المع (٧٦)
دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ١٩ حزيران/يونيه ١٩٧٥. 

ــاذ في ١٦ تشــرين  ــدوق حــيز النف ــة الصن ــت اتفاقي للاطـلاع علـى النـص، انظـر ILM (1972)  284 11. وقـــد دخل (٧٧)
الأول/أكتوبر ١٩٧٨. 

لم تدخل تعديلات ١٩٨٤ حيز النفاذ قط.  (٧٨)
اـم ١٩٩٢، و  للإطلاع على نصي البروتوكولين واتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عـن التلويـث النفطـي لع (٧٩)
 Bi rnie :والاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلويـث النفطـي،  انظـر
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للســفن(٨٠). و أبرمــت هاتــان الاتفاقيتــان تحــت إشــراف المنظمــة البحريــة الدوليــة. فاتفاقيـــة 
المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عـن التلويـث النفطـي تنـص علـى مسـؤولية موضوعيـة غـير 
أـا مسـؤولية محـدودة لمـالكي السـفن عـن الضـرر النـاجم عـن التلـوث الناشـئ عـن تســرب أو 
إفراغ النفط من السفن البحرية التي تحمل في الواقع النفط السائب كحمولة. كمـا تنـص علـى 

عدد محدود من الاستثناءات التي تعفي عند قيامها مالك السفينة من دفع أي تعويض(٨١). 
 __________

ــد دخــل  and Boyle, Basic Documents on International Law and the Environment , (1995),  Oxford. وق

البرتوكولان معا حيز النفاذ في ٣٠ أيار/مايو ١٩٩٦. 
اـري  اـقلات الاختي اـلكي الن اـق م وبالإضافة إلى هاتين الاتفاقيتين، أبرم اتفاقان خاصان بين أرباب السـفن، وهـو �اتف (٨٠)
ــت  ــق بملحــق مؤق ــد المتعل ــو �العق اـق آخـر أبرمتـه شــركات النفــط وه المتعلـق بالمسـؤولية عـن التلـوث النفطـي� واتف
اـ التلـوث،  لمسؤولية الناقلات عن التلوث النفطي�، ويقيم هذان الاتفاقان نظاما ��اختياريا��يرمي إلى تعويـض ضحاي
اـن عنصـرا مستـقلا في نظاـم التعويـض.  ولا سيما الحكومات التي تقوم بأعمال للمنع أو الإنقاذ. ويعـد هـذان الاتفاق
وانظر بخصوص �اتفاق مالكي الناقلات الاختياري المتعلق بالمسـؤولية عـن التلـوث النفطـي� و �العقـد المتعلـق بملحـق 
 I .C.White, “The Voluntary Oil Spill Compensation ،ــوث النفطـي� ــن التلـــــــــ اـقلات عـــــــــ مؤقت لمسؤولية الن
 Agreements - TOVOLOP and CRISTAL”, in Colin M. De La Rue (ed), Liability for Damage to the

 .Environment, (1993), 57-69

ــث  اـدة الثالثـة  الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الضـرر النــاجم عــن التلوي لا تنـص الفقـرة (٢) مـن الم (٨١)
النفطي على مسؤولية المالك إذا أثبت أن الضرر: 

اـبع  اـل أو الحـرب الأهليـة أو الثـورة أو ظاـهرة طبيعيـة ذات ط نتج عن عمـل مـن أعماـل الحـرب أو القت (أ)
استثنائي لا مرد له ولا سبيل إلى مقاومته. 

نتج كلا عن عمل الغير أو امتناعه عن عمل بنية إحداث ضرر، أو  (ب)
نتـج كـلا عـن إهماـل أو عمـل آخـر غـير مشـروع لأي حكومـة أو سلـطة أخـرى مسـؤولة عـن صيانـــة  (ج)

المنارات أو غيرها من وسائل الملاحة  في ممارسة تلك المهمة. 
اـجم عـن التلـوث قـد نشأـ كـلا أو  اـلك أن الضـرر الن اـدة الثالثـة علـى أنـه ��إذا أثبـت الم كما تنص الفقرة (٣) مـن الم
بعضا عن عمل الشخص الذي لحقه الضرر أو امتناعه عن عمل بنيـة إحـداث ضـرر أو عـن إهماـل ذلـك الشـخص، 
فإن المالك يعفى كلا أو بعضا مـن المسـؤولية تجاـه ذلـك الشـخص��. وبخـلاف ذلـك، واستـنادا إلى الفقـرة (٢) مـن 
اـجم   أـي حـد لمسـؤوليته بمقتضـى الـبروتوكول، ��إذا ثبـت أن الضـرر الن المادة الخامسة، لا يجوز للمالك أن يطاـلب ب
أـن  اـ ب عن التلوث قد نشأ عن عمله الشخصي أو امتناعه عن عمـل بنيـة إحـداث ذلـك الضـرر، أو عـن تقصـيره عالم
اـجم  ذلك الضرر يحتمل أن يحدث�� (المادة الخامسة (٢) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الن
اـ يتعلـق باتفاقيـة الصنـدوق، لـن يكـون  عن التلويث النفطي لعام ١٩٩٢ والمادة ٤(٤) مـن اتفاقيـة الصنـدوق). وفيم
اـدة ٤(٣) لأسبـاب مماثلـة للأسبـاب المشاـر إليـها  الصندوق ملزما بدفع التعويض بموجب المادة ٤(٢) (أ) و(ب) والم
اـجم عـن التلويـث  في المادة الثالثة (٢) والمادة الثالثة (٣) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنيـة عـن الضـرر الن
اـدة ٤(٢) (أ) و(ب)، إذا كاـن مصـدر  النفطي.  وعلاوة على ذلك، لن يدفع الصندوق أيضا تعويضا استـنادا إلى الم
التلوث النفطي سفينة حربية أو غيرها من السفن المملوكة لحكومة أو التي تشغلها الحكومة، وقـت وقـوع الحاـدث، 
في خدمة غير تجارية لا غير؛ أو لم يثبت المدعــــــــــي أن الضرر قد نجم عن حادث يتعلق بسفينة أو اكثر. وبمقتضـى 
اـلك. غـير أنـه لا يعفـى  اـلقدر الـذي يعفـى منـه الم المادة ٤(٣) يعفى الصندوق في جميع الأحوال من دفـع التعويـض ب

الصندوق من دفع التعويض فيما يتعلق بتدابير المنع (الاستجابة) المتخذة. 
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وأقرت الأطراف في اتفاقية المسؤولية المدنية عـن الضـرر النـاجم عـن التلويـث النفطـي  - ٤٨
بأن مالك السفينة قد لا يكون في كل حالة من  حـالات الضـرر النـاجم عـن التلـوث النفطـي 
قـادرا علـى أن يلـبي كـل المطالبـات بـالتعويض إمـــا لأن أموالــه محــدودة أو لأنــه بحكــم بعــض 
ـــير ملــزم بدفــع التعويــض أو لأن مبلــغ التعويــض المطــالب بــه يتجــاوز حــدود  الإعفـاءات غ
مسـؤوليته. ولهـذا الســـبب، اعتمــد أعضــاء المنظمــة البحريــة الدوليــة في عــام ١٩٧١ اتفاقيــة 
ــامل  الصنـدوق لتوفـير تعويـض تكميلـي للمطـالبين الذيـن لا يمكنـهم الحصـول علـى تعويـض ك
بمقتضى اتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر النـاجم عـن التلويـث النفطـي. وتسـتمد المسـاهمات 
في الصندوق الدولي للتعويض عن التلويث النفطي مـن رسـم يفـرض علـى الجـهات المسـتوردة 

للنفط التي هي أساسا شركات تتلقى النفط المنقول بحرا في أقاليم الدول الأطراف.  
وبموجب برتوكولات ١٩٩٢، حدد الحد الأقصى لمسؤولية مـالك السـفينة في ٥٩,٧  - ٤٩
مليون وحدة مــن وحـدات حقـوق السـحب الخاصـة؛ وبعدهـا يكـون الصنـدوق مسـؤولا عـن 
التعويض عن الأضرار الأخرى في حدود ما مجموعه ١٣٥ مليون وحدة مـن وحـدات حقـوق 
السحب الخاصة (بما فيها المبالغ التي يتم تسـلمها مـن مـالك السـفينة)، أو ٢٠٠ مليـون وحـدة 

من وحدات حقوق السحب الخاصة في حالة الضرر الناجم عن ظاهرة طبيعية(٨٢). 
وتعرف الاتفاقية ��التعويض عن التلوث�� الـذي يشـمل تكـاليف التدابـير الوقائيـة إلى  - ٥٠
جـانب الخسـارة، أو الضـرر النـاجم عـن التدابـير الوقائيـة(٨٣) وعرفـت التدابـير الوقائيـــة بكوــا 

 __________
ــاب غــرق ســفينة إيريكــا في  اـدة ٤ مـن اتفاقيـة الصنـدوق. وفي أعق اـدة الخامسـة (١) مـن بروتوكـول ١٩٩٢ والم الم (٨٢)
الساحل الفرنسي عام ١٩٩٠، رفع الحد الأقصى إلى ٨٩,٧٧ مليون وحدة من وحدات حقـوق السـحب الخاصـة 
ــام ١٩٩٢  ــدوق لع ــبرتوكول الصن اـم ٢٠٠٠ ل اـني/نوفمـبر ٢٠٠٣. وبمقتضـى تعديـلات ع اـرا مـن ١ تشـرين الث اعتب
اـلغ مـن ١٣٥ مليـون وحـدة مـــن وحــدات  اـني/نوفمـبر ٢٠٠٣، رفعـت المب اـذ في تشـرين الث والـتي ستـدخل حيـز النف
حقوق السحب الخاصة إلى ٢٠٣ مليـون وحـدة مـن وحـدات حقـوق السـحب الخاصـة. وإذا  تلقـت ثـلاث دولـة 
إـن المبلـغ الأقصـى يرفـع مـن ٢٠٠ مليـون  مساهمة في الصندوق سنويا ما يزيد علـى ٦٠٠ مليـون طـن مـن النفـط، ف

وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة إلى ٠٠٠ ٧٤٠ ٣٠٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة. 
ــوث  ــه �� خســارة أو ضــررا يســببه خــارج الســفينة تل اـجم عـن التلـوث Pollution damage بكون عـرف الضـرر الن (٨٣)
contamination ناتج عن تسرب النفط أو تصريفه من السفينة، حيثما وقع هذا التسرب أو التصـريف��. غـير أنـه لم 

اـ أن كلمـة ”contamination“ تشـير  يعرف ما المقصود بـكلمتي ”pollution“ و”contamination“. ومن المفـهوم عموم
إلى إدخال مواد أو طاقة إلى البحر بفعل الإنسان؛ أما كلمة ”pollution“ فتشير إلى آثارها المضـرة. وللاطـلاع علـى 
اـم ١٩٨٢.  اـنون البحـر لع تعريـــــــــف دال لهـــــــــــــذه المصطلحات،  انظر على سبيل المثال، اتفاقية الأمم المتحـدة لق
اـدة ١(٤) منـها تعـرف ��تلـوث البيئـة البحريـة�� بكونـه ��إدخاـل الإنساـن في البيئـة البحريـة مـواد أو طاقـة تنجـم  فالم
عنها أو يحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية��. وثمة في  الوقـت الراهـن محاولـة تسـعى إلى تعديـل هـذا التعريـف لإدراج 

ج أكثر تحوطا. انظر لويز دو لافاييت، الفقرة ٤ أعلاه، الصفحة ١٥٣ (الحاشية ١٦). 



03-2912129

A/CN.4/531

ــه إلى  تدابـير معقولــــــــة للاسـتجابة يتخذهـا أي شـخص بعـد حصـول الضـرر لمنعـه أو الحـد من
أدنى حد. 

ـــة عــن الضــرر  وبمـا أن تعريـف الضـرر النـاجم عـن التلـوث في اتفاقيـة المسـؤولية المدني - ٥١
الناجم عن التلويث النفطي مفرط في عموميته بـل وغـامض في نطاقـه، فـإن الأطـراف في هـذه 
الاتفاقية واتفاقية الصندوق بذلت محاولة في ١٩٨٤ لتوضيح معنـاه ونطاقـه. واسـتنادا إلى هـذا 

التعريف يقصد بـ ��الضرر الناجم عن التلوث��: 
خسـارة أو ضـرر يسـببه خـارج السـفينة تلـوث نـــاتج عــن تســرب النفــط أو  (أ)
تصريفه من السفينة، حيثما وقع هذا التسرب أو التصريـف، شـريطة أن يقتصـر التعويـض عـن 
الإضرار بالبيئة، عدا التعويض عـن فـوات الربـح نتيجـة لهـذا الإضـرار علـى تكـاليف مـا يتخـذ 

فعلا أو يراد اتخاذه من تدابير معقولة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه؛  
تكاليف التدابير الوقائية وما تسببه التدابير الوقائية من خسارة أو ضرر آخر.  (ب)
وصيـغ هـذا التعريـف لتوفـير التعويـض عـن الخسـارة الاقتصاديـة المباشـــرة الــتي تلحــق  -٥٢
الأشخاص وممتلكام وظروفهم الاقتصادية من جراء الإضرار بالبيئـة. وكـان القصـد مـن هـذا 
أن تستبعد تحديدا المسؤولية عن الضرر اللاحق بالبيئة في حد ذاـا.(٨٤) ولم يتـأت اعتمـاد هـذا 
التعريف كتعديل لاتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي بسـبب عـدم 
مشـاركة الولايـات المتحـدة. وللتغلـب علـى هـذه الصعوبـة، سـعت الأطـراف عندئـذ إلى إبــرام 
بروتوكولين جديدين لهذه الاتفاقية واتفاقية الصندوق في عام ١٩٩٢ وأدرجت فيهما تعريـف 
عام ١٩٨٤ ��للضرر الناجم عن التلوث��. وقبل أن يدخل البروتوكولان حـيز النفـاذ في عـام 
١٩٩٦، سعى بعض المطالبين إلى الاعتماد على هذا التعريف للمطالبـة بـالتعويض عـن الضـرر 
اللاحق بالبيئة في حد ذاا. وارتأى الصندوق أنه لا تقبل من المطالبـات المسـتندة إلى الإضـرار 
ـــي  بالبيئـة في حـد ذاـا إلا المطالبـات  الـتي تنطـوي علـى خسـارة اقتصاديـة قابلـة للقيـاس الكم
وللتقديــر النقــدي. وفي بعــض الحــالات، توصــــل الصنـــدوق إلى تســـويات خـــارج الإطـــار 

القضائي(٨٥). 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ١٥٦.  (٨٤)

 .(Haven case) وقضية هيفن لعام ١٩٩١ (Patomos case)انظر المطالبات الإيطالية في قضية باتوموس لعام ١٩٨٥ (٨٥)
اـ، بصفتـها وصيـة علـى الذمـة الماليـة الوطنيـة،  اـت حكومـة إيطالي ففي هاتين القضيتين، قبلت المحاـكم الإيطاليـة مطالب
ــاس، انظــر: ب.  ــة باتوم ــى مناقشــة لقضي ــا. وللاطــلاع عل اـلتعويض عـن الأضـرار الـتي لحقـت بالبيئـة في حــد ذا ب
 M aria Clara Maffei, “The Compensation for :ساندس، الحاشية ٦٠ أعلاه، الصفحتان ٦٦٣-٦٦٤، وانظر أيضا
 .Ecological Damage in the Patomos case”, in Francioni and Scovazzi (eds.), supra note 22, pp.381-394
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ـــابع لجمعيــة الصنــدوق في ١٩٩٣.  وزيـادة في توضيـح المسـائل، أنشـئ فريـق عـامل ت - ٥٣
ونتيجة لعمله، لاحظ الفريق ضرورة ألا يدفع الصنـدوق تعويضـا إلا عـن الخسـارة الاقتصاديـة 
ـــها، وعــن التدابــير المعقولــة موضوعيــا وقــت  القابلـة للقيـاس الكمـي، والـتي يمكـن التحقـق من

اتخاذها. 
وبخصوص تكاليف إعـادة الوضـع إلى مـا كـان عليـه، لاحـظ الفريـق العـامل أنـه لكـي  - ٥٤
تكون مؤهلة للتعويض: ينبغي أن تكون معقولة؛ وألا تكون التدابـير المتخـذة غـير متناسـبة مـع 
النتـائج المحققـة أو النتـائج الـتي يعقـل توقعـها، وأن تكـون التدابـير ملائمـة وأن تكـــون إمكانيــة 
نجاحها معقولة. وفيما يتعلق بتسرب نفطي محدد، اتفق أيضا على أن يدفع الصندوق تكـاليف 
الدراسات العلمية لتقدير النطاق الدقيق للضـرر اللاحـق بالبيئـة وطبيعتـه وتقييـم مـا إذا كـانت 
يلزم اتخاذ تدابير لإعادة الوضع إلى ما كـان عليـه. وعـلاوة علـى ذلـك، أوصـى الفريـق العـامل 
ـــة الصنــدوق هــذه  بدفـع التعويـض عـن التدابـير المتخـذة فعـلا أو المزمـع اتخاذهـا. وأيـدت جمعي
التوصيات عام ١٩٩٤.غير أنه حـتى الوقـت الحـاضر لم تقـدم أي مطالبـات بإعـادة الوضـع إلى 

ما كان عليه ولم يدفع أي تعويض بشأا. 
الضرر الناجم عن التلوث النفطي والموقف الخاص للولايات المتحدة الأمريكيـة في  (أ)

إطار قانون التلوث النفطي لعام ١٩٩٠ 
إن الموقف الذي طـوره الصنـدوق حـتى الآن مـن الضـرر النـاجم عـن التلـوث النفطـي  - ٥٥
مغاير للموقف الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. فموقف هـذه الأخـيرة قـد تغـير في أعقـاب 
كارثة التسرب النفطي من ناقلـة النفـط إكسـون فـالديس عـام ١٩٨٩ الـتي تسـببت في أضـرار 
واسعة النطاق لساحل ألاسكا ذي الأهمية البيئية البالغـة(٨٦). وقـد تجـاوزت تكلفـة إزالـة النفـط 
والإصـلاح المبـالغ المقبولـة في إطـار اتفاقيـة الصنـدوق. وعـلاوة علـى ذلـك، ولمـا كـان تعريــف 
ـــدوق إلى وضعــه في عــام ١٩٨٤ لا يغطــي  ��الضـرر النـاجم عـن التلـوث�� الـذي سـعى الصن
الضـرر اللاحـق بالبيئـة في حـد ذاـــا، فــإن الولايــات المتحــدة لم تنضــم إلى الاتفاقيــة المنقحــة 

 __________
وبخصوص التسوية الـتي توصلـت إليـها الحكومـة الإيطاليـة في قضيـة هيفـن، انظـر التقريـر السنـوي للصنـدوق الـدولي 

للتعويض عن التلويث النفطي (IOPC)، ١٩٩٩، الصفحات ٤٢-٤٨. 
اـ في كاـنون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩،  اـ في الساـحل الغـربي لفرنس في أعقاب كارثة التسرب النفطـي مـن الناقلـة إريك (٨٦)
اـ علـى نظاـم الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة  اـ للنظـر في التعديـلات الممكـن إدخاله اجتمع فريق عامل بناء على طلـب فرنس
بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي/اتفاقية الصندوق. واقترح أن من المستصوب تنقيـح تعريـف 
اـييت، الحاشيـة ٤ أعـلاه،  الضرر الناجم عن التلوث النفطي. غير أنه لم يحرز أي تقـدم حـتى الآن. انظـر لويـز دو لاف

الصفحة ١٥٩. 



03-2912131

A/CN.4/531

للمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطـي وإلى اتفاقيـة الصنـدوق وقـررت سـن 
قانون ١٩٩٠ للتلوث النفطي الخاص ا والذي يتسم بقدر أكبر من الصرامة. 

وثمة بعض الاختلافات بين قانون التلـوث النفطـي الـذي سـنته الولايـات المتحـدة عـام  - ٥٦
١٩٩٠ والنظام الدولي(٨٧) فأولا، تنقل المسؤولية إلى ��كل شخص يملك سفينة أو يشـغلها أو 
يستأجرها�� في حين تنقل المسـؤولية إلى مـالك السـفينة في النظـام الـدولي؛ وتسـري المسـؤولية 
علــى أي تســرب نفطــي بينمــا لا تســري في النظــام الــدولي إلا علــــى التســـرب المتواصـــل. 
والمسؤولية موضوعية ومشتركة ومتعددة. ونص قانون التلـوث النفطـي علـى قـدر محـدود مـن 
الدفوع يقل عما هو منصوص عليه في النظام الدولي. وبالتالي ثمة ثلاثة أعـذار ليـس إلا وهـي: 
القـوة القـاهرة، والعمـل الحـــربي، وعمــل الغــير أو امتناعــه. وعــرف ��الغــير�� تعريفــا ضيقــا. 
ــالطرف  وبموجـب قـانون التلـوث النفطـي لا يجـوز الدفـع بعمـل أو امتنـاع الغـير الـذي تربطـه ب
المسـؤول علاقـة تعاقديـــة إلا إذا أثبــت الطــرف المســؤول أنــه الــتزم الحــرص الواجــب واتخــذ 
الاحتياطات اتقاء لما يتوقع من عمـل أو امتنـاع. وعـلاوة علـى ذلـك، لا يسـمح ـذه الدفـوع 
المحـدودة إذا لم يقـم الطـرف المسـؤول بـالتبليغ عـن الحـادث أو رفـض التبليـــغ عنــه أو لم يقــدم 
المساعدة أو يتعاون في أنشطة إزالة التلوث التي يقتضيها الحادث أو يمتثـل لأوامـر معينـة. كمـا 
أن الدفع بتقصير الحكومة في توفير وسائل الملاحـة مـن قبيـل المنـارات لا يجـوز بمقتضـى قـانون 

التلوث النفطي، في حين أنه دفع مقبول في النظام الدولي. 
ـــدودة. وبإمكــان الأطــراف أن تخصــم  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مسـؤولية المشـغل مح - ٥٧
تكاليف التنظيف من الحدود القصوى للمسؤولية. وإذا تم تجاوز الحد الأقصى، فـإن المسـؤولية 
توزع بين المستأجر أو المرخص له في المنطقة التي يجري فيها النشاط وفي نطاق الحـد الأقصـى. 
غـير أن هـذا الحـد يمكـن تجـاوزه في حالـة قـانون التلـوث النفطـــي، كمــا هــو الأمــر في النظــام 
ـــرف المســؤول�� ســببا في  الـدولي، �� إذا كـان الإهمـال الفـادح أو سـوء السـلوك العمـدي للط
الحادث. غير أنه، خلافـا للنظـام الـدولي، يمكـن تجـاوز هـذا الحـد أيضـا إذا كـان الحـادث ناتجـا 
مباشرة عن �� انتهاك الأنظمة الاتحادية المطبقة في مجال السلامة والبناء والتشغيل�� من جـانب 
الطرف المسؤول؛ أو لم يبلغ الطرف المسؤول بالحـادث أو رفـض ذلـك أو لم يتعـاون أو يقـدم 

 __________
 Thomas J. Schoenbaum, “Environmental Damages: The :للاطـلاع علـى تحليـل للقوانـين الأمريكيـة، انظـر (٨٧)
 Emerging Law in the United States”, in Peter Wetterstein, supra note 5, pp.159-173. A.H.E.Popp, “A North

 American perspective on liability and compensation for oil pollution caused by ships” in Colin M. De La Rue

ــام ١٩٩٠  ــوث النفطــي لع ــانون التل ــل لق ــى تحلي .supra note 80, pp.109-131, pp.117-124 ,(.ed) وللاطــلاع عل

 C hristopher Kende, “The United States Approach” :والصندوق الاستئماني للمسؤولية عن التلوث النفطي، انظر
 .in Colin M. De La Rue, op.cit., pp.131-149
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المساعدة بقدر معقول فيما يتصل بوقف النشاط امتثالا لأوامر متعددة أو رفض القيام بذلـك. 
وعلاوة على ذلك، إذا لم يتم تجـاوز الحـد في إطـار قـانون التلـوث النفطـي، فـإن ذلـك لا يمنـع 
فــرادى الولايــات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أن تفــرض شــــروطا إضافيـــة تتعلـــق 
بالمسؤولية بموجب قوانين الولايات. أما النظام الدولي فإن ما يحكمه في هذا الصدد هـو معيـار 

��الخطأ والعلم بالأمر��. 
وبالإضافـة إلى توفـير مسـتوى أعلـى مـن التعويـض(٨٨)، يوفـــر قــانون التلــوث النفطــي  - ٥٨
تعويضا عن الضرر اللاحق بالبيئة بصفتها تلـك، تحـت عنـوان ��الإضـرار بمـوارد طبيعيـة��(٨٩). 
ففي حالة ��تغير سلبي ملحوظ وقـابل للقيـاس في مـورد طبيعـي أو إعاقـة خدمـة متعلقـة بمـورد 
طبيعـي��، قـد تـؤدي المسـؤولية إلى تعويـض يدفـع عـــن (أ) تكلفــة الاســتعادة أو الإصــلاح أو 
الاسـتبدال أو اقتنـــاء مــورد طبيعــي ممــاثل؛ (ب) وعــن انخفــاض قيمــة تلــك المــوارد في أثنــاء 
ـــر تلــك الأضــرار(٩٠). وتســترد تلــك التكــاليف  الاسـتعادة؛ (ج) وعـن التكلفـة المعقولـة لتقدي
وكالات اتحادية معينة، أو إدارات الولايـات، أو القبـائل الهنديـة وذلـك باعتبارهـا وصيـة علـى 
الموارد الطبيعية. وفي حالة الإضرار بالبيئة في إقليم أو منطقـة تخضـع لولايـة وسـيطرة خـالصتين 

لدولة أجنبية، تدفع التعويضات للوصي الأجنبي(٩١). 
غير أن مشكل كيفية حساب تكاليف الأضـرار ظـل قائمـا في مسـألة تحديـد كـل مـن  - ٥٩
قيمـة الخسـارة في اسـتعمال المـوارد أثنـاء إصلاحـها، وقيمـة المـوارد الـتي لحقـها الضـرر، عندمـــا 
يتعـذر إصلاحـها ويسـتحيل إحـداث بيئـة ��مماثلـة��. وليـس هـذا مشـــكلا يصــادف في قــانون 
الولايات المتحدة فحسب بل هو مشكل يعترض النظام الدولي أيضا. ولعل من الأسـباب الـتي 
تحـول دون إدراج التعويـض  عـن جوانـب ��الضـرر�� هـذه في شـتى النظـم الدوليـة هــو انتفــاء 

 __________
اـنون التلـوث النفطـي، Schoenbaum المرجـع نفسـه، الصفحـة ١٦١ و  انظر بخصوص الحدود المنصـوص عليـها في ق (٨٨)
اـنون التلـوث النفطـي، يدفـع الطـرف المسـؤول تعويضـا  اـن ١٢٣-١٢٤. وبموجـب ق Popp، المرجـع نفسـه، الصفحت

بمستوى أولي ؛ ويقدم الصندوق الاستئماني تعويضا بمستوى ثان. 
اـ يلـي:  ثمة ست فئات من الأضرار التي يدفع تعويض عنها بموجب قانون التلوث النفطي وهي الأضرار التي تلحق بم (٨٩)
ــرادات  ــى كســب الإي اـع مـن مـورد رزق، والقـــدرة عل المـوارد الطبيعيـة، الممتلكاـت العقاريـة أو الشـخصية، والانتف

والأرباح والخدمة العامة. وللاطلاع على مناقشة ذا الشأن، انظر Schoenbaum، المرجع نفسه، الصفحة ١٦٣. 
ــلاه، الصفحــة ١٥١  ــاييت، الحاشــية ٤ أع Federal Register 504 (5 Jan.1996), s. 2706(d)، أوردتـه لويـــز دو لاف (٩٠)

(الحاشية ٨). 
 Brighton and Askman, “The Role of the Government Trustees in :انظـر بخصـوص دور الحكوماـت الوصيـة (٩١)
ــلاه،  Recovering Compensation for Injury to Natural Resources”, in Peter Wetterstein (ed.)، الحاشــية ٥ أع

الصفحات ١٧٧-٢٠٦. 
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طريقة متفق عليها لحساب الضـرر اللاحـق بـالموارد الطبيعيـة أو الضـرر اللاحـق بالبيئـة في حـد 
ذاا. 

ولعل القضية الوحيدة المبلغ عنها في هذا الشأن هي قضية كمنولـث بورتوريكـو ضـد  - ٦٠
 C ommonwealth of Puerto Rico v. The S.S. Zoe ) (١٩٨٠) س. س. زو كولوكوتروني
Colocotroni). فقد قضت المحكمة في معرض رفضها لقياس يقوم علـى أسـاس تخفيـض القيمـة 

السوقية للمنطقة المتضررة، بأن القياس المطبق هو: ��التكلفة التي يعقل أن يتحملها الكيـان ذو 
السيادة أو وكالته المعينة لاسـتعادة أو إصـلاح البيئـة في المنطقـة المتـأثرة لإعادـا للوضـع الـذي 
كانت عليه من قبل، أو إلى وضع أقرب مما كانت عليــه بـالقدر الممكـن وبـدون تكبـد نفقـات 
غـير متناسـبة بشـكل فـاحش��. ورفضـت المحكمـة قياسـا للضـرر غـير متناسـب بشـكل فــاحش 
يقوم على أساس اسـتبدال الأشـجار المضـرورة والترسـبات الملوثـة بـالنفط، ووافقـت بـدلا مـن 
ذلك على معيار يقوم على أساس ما سيكلفه اقتناء الكائنات الحية التي لحقـها تدمـير. وبالتـالي 
يبدو أن قياس المحكمة للضرر قائم ��على أساس الإصـلاح بالوسـائل البشـرية للمنـاطق المتـأثرة 
ـــة الطبيعيــة علــى التعــافي إلى جــانب  وفي غضـون فـترة زمنيـة محـددة، مـع مراعـاة قـدرات البيئ

العوامل الاقتصادية��(٩٢). 
 

قــــانون الاســــتجابة  البيئيــــة الشـــــاملة والتعويـــــض والمســـــؤولية لعـــــام ١٩٨٠  (ب)
 (CERCLA or Superfund)

سن الكونغرس الأمريكي قانون الاستجابة البيئية الشاملة والتعويـض والمسـؤولية لعـام  - ٦١
١٩٨٠ للتصـدي للمشـاكل البيئيـة والصحيـة الخطـيرة الناجمـة عـن تصريـف المـــواد الخطــرة في 
الماضي.  وأنشأ هذا القانون نظاما شاملا لمعالجة صرف ��المواد الخطـرة�� أو التـهديد بصرفـها 
 (Su perfund) في أي مكـان بالبيئـة � في الـبر أو الجـو أو الميـاه. وأنشـأ هـذا القـانون صندوقـــا
يمول من الضرائب المستخلصة من التكاليف التي تدفعها الأطراف المسـؤولة، ويغطـي تكـاليف 
التنظيف عند الضرورة. وتشغل وكالة حماية البيئـة  في الولايـات المتحـدة هـذا الصنـدوق ولهـا 
سلطات واسعة في التحقيق في التلوث، واختيار الإجراءات التصحيحية اللازمة، ولهـا أن تـأمر 
الأطـراف المسـؤولة بـالتنظيف أو تقـوم هـي نفسـها بـالعمل وتسـترد تكاليفـه. وقضـت المحــاكم 
عمومـا بـأن المسـؤولية في إطـار قـانون الاسـتجابة البيئيـة الشـاملة والتعويـــض والمســؤولية هــي 
مسؤولية موضوعية. فالقانون ينص علـى عـدد محـدود مـن الدفـوع والاسـتثناءات. كمـا ينـص 
على أن تتناول أنظمة تقدير الأضرار ��الإصابة أو التدمـير أو الخسـارة المباشـرة وغـير المباشـرة 

 __________
انظر Shoenbaum، الحاشية ٨٧ أعلاه، الصفحة ١٦٤.  (٩٢)
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وتراعـي عوامـــل منــها علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، قيمــة الاســتبدال، وقيمــة الاســتعمال، 
والمسؤولية عن استعادة النظام الإيكولوجي��(٩٣). 

 
الاتفاقية الدولية للمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمـواد  - ٢
ـــة المتعلقــة بالمســؤولية المدنيــة عــن  خطـرة وضـارة لعـام ١٩٩٦ و الاتفاقيـة الدولي

الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام ٢٠٠١ 
أبرمت الاتفاقية الدولية للمسؤولية والتعويض عـن الضـرر النـاجم عـن النقـل البحـري  - ٦٢
لمـواد خطـرة وضـارة لعـام ١٩٩٦ (اتفاقيـة المـواد الخطـرة والضـارة) هـي أيضـا تحـــت إشــراف 
المنظمة البحرية الدولية، وتسـير علـى نفـس نمـط توزيـع الخسـارة الـذي سـارت عليـه الاتفاقيـة 
الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضـرر النـاجم عـن التلويـث النفطـي واتفاقيـة الصنـدوق. 
وعرفت مسؤولية المالك غير أا مسؤولية محدودة ويتم تقاسم الخسارة مع صنـدوق  تكميلـي 
لاتفاقية المواد الخطرة والضارة. وتستخلص المسـاهمات في هـذا الصنـدوق مـن المسـتفيدين مـن 

حمولة المواد الخطرة والضارة أو من الحكومات باسمهم(٩٤). 
غـير أن أيـا مـن الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـــن الضــرر النــاجم عــن  - ٦٣
التلويـث النفطـي و الاتفاقيـة الدوليـــة للمســؤولية والتعويــض عــن الضــرر النــاجم عــن النقــل 
البحري لمواد خطرة وضارة لا يتنــاول الضـرر النـاجم  عـن التلـوث بـالفيول. فـهذا النـوع مـن 
التلوث تصعب معالجته وقد يكون له أثر خطـير علـى بعـض البلـدان. واسـتجابة لمطـالب تلـك 
ـــة الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالمســؤولية المدنيــة عــن  البلـدان، وضعـت المنظمـة البحريـة الدولي

الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن، لعام ٢٠٠١(٩٥). 
ويسير هذا النص علـى هـدي نمـوذج الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن  - ٦٤
الضرر الناجم عن التلويـث النفطـي ويتبـنى نفـس تعريـف الضـرر النـاجم عـن التلـوث غـير أنـه 
يقصـره علـى الضـرر النـاجم عـن الزيـوت المسـتخدمة في محركـات السـفينة وتشـغيل المعــدات. 
وبالتالي فإن هذه الاتفاقية لا تغطي إلا الضـرر النـاجم عـن التلـوث بزيـوت السـفينة لا النـاجم 
عن الحريق أو الانفجار. والمسـؤولية هـي مسـؤولية مـالك السـفينة، ويمكـن أن تكـون محـدودة 
بمقتضيات أي تأمين أو غيره من الضمانات المالية بموجب أي نظام وطني أو دولي معمول بـه، 

 __________
Br، المرجـع  ighton and Askman للاطلاع على تحليل قانون الاستجابة البيئية الشاملة والتعويض والمسـؤولية، انظـر (٩٣)

نفسه، الصفحتان ١٨٣-١٨٤. 
 .35 ILM (1996) 1415 وانظر أيضا .IMO Doc.LEG/CONF.10/8/2 :للاطلاع على النص انظر (٩٤)
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من قبيل اتفاقية تحديد المسـؤولية المتعلقـة بالمطالبـات البحريـة، لعـام ١٩٧٦، بصيغتـها المعدلـة. 
ولا ينص على أي تمويل تكميلي. 

ـــة بالمســؤولية المدنيــة عــن الضــرر  وهـذه الاتفاقيـات الثـلاث، الاتفاقيـة الدوليـة المتعلق - ٦٥
الناجم عن التلويث النفطـي والاتفاقيـة الدوليـة للمسـؤولية والتعويـض عـن الضـرر النـاجم عـن 
النقل البحري لمواد خطـرة وضـارة والاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار 
الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن، تشكل نظاما متكاملا للمسؤولية عن التلــوث البحـري 

الصادر عن السفن. 
 

اتفاقيــة المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث النفطــي النــاتج عــن استكشـــاف  - ٣
واستغلال الموارد المعدنية لقاع البحار لعام ١٩٧٧ 

وفي أعقـاب انفجـار بـــئر استكشــافي في عــرض ســاحل كاليفورنيــا في عــام ١٩٧٢،  - ٦٦
أصبح اتمع الدولي واعيا بخطر التلوث النـاجم عـن التنقيـب المـتزايد باسـتمرار عـن احتيـاطي 
النفـط بالسـواحل. وركـزت الـدول السـاحلية لبحـر الشـــمال علــى الأنشــطة في هــذا البحــر، 
بمبـادرة مـن حكومـة المملكـة المتحـدة، فـاجتمعت في لنـدن مـن أجـل التفـــاوض بشــأن اتفاقيــة 
ـــاع البحــار.  للمسـؤولية عـن الأضـرار الناجمـة عـن البحـث والتنقيـب عـن المـوارد المعدنيـة في ق
وأسـفر ذلـك عـــن إبــرام اتفاقيــة المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث النفطــي النــاتج عــن 

استكشاف واستغلال الموارد المعدنية لقاع البحار لعام ١٩٧٧(٩٦). 
وتنــص الاتفاقيــة علــى المســؤولية الموضوعيــة للمشــغل، رهنــا ببعــــض الاســـتثناءات  -٦٧
المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة (المـادة ٣). غـير أنـه يحـق للمشـغل أن يحـدد نطـاق مســـؤوليته في 
مبلغ أقصاه ٣٠ مليون وحدة من وحدات حقـوق السـحب الخاصـة خـلال السـنوات الخمـس 
الأولى التي تعقب فتح الاتفاقية للتوقيع ثم مبلغ أقصاه ٤٠ مليـون وحـدة مـن وحـدات حقـوق 
السـحب الخاصـة بعـد ذلـك (المـادة ٦). ولكـي يسـتفيد المشـغل مـن تحديـد المسـؤولية بمقتضــى 
هذه الاتفاقية، ينبغي أن يكون لديه تأمين وضمان مالي آخر ذا المبلغ (المـادة ٨). وليـس مـن 
اللازم أن تنص هذا التغطية الموضوعة تحت تصـرف الدولـة المعنيـة علـى المسـؤولية عـن الضـرر 
الناجم عن التلوث والناشئ كـلا عـن عمـل تخريـبي أو إرهـابي. ويجـوز إقامـة دعـوى التعويـض 
المطالب به إما أمام محاكم البلد الذي حدث فيه الضرر أو في محاكم البلد الذي يمارس حقوقـا 
سيادية خالصة على المنطقـة البحريـة الـتي توجـد فيـها المنشـأة (المـادة ١١). ولم تحـظ الاتفاقيـة 
ـــذي كــانت المفاوضــات جاريــة بشــأا ، كــانت  حـتى الآن بـأي تصديـق، لأنـه في الوقـت ال

 __________
 .16 ILM (1977)1450 :للاطلاع على النص انظر (٩٦)



3603-29121

A/CN.4/531

ـــاق للمســؤولية، هــو اتفــاق  شـركات النفـط تتفـاوض فيمـا بينـها بصـورة موازيـة  بشـأن  اتف
التلوث النفطي الساحلي(٩٧).ففي حالة حادثة، يكون المشغل مسؤولا عن كامل الضـرر الـذي 
تسبب فيه. وإذا أعسر، فإن الاتفاقية تتحمل المسؤولية في حدود مبلغ أقصاه ١٠٠ مليون مـن 

دولارات الولايات المتحدة، ويتم تقسيم المبلغ اللازم دفعه بين مختلف الشركاء. 
 

نظام التنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها، لعام ٢٠٠٠  - ٤
لا بأس في التذكير بأن الجزأيـن الحـادي عشـر والثـاني عشـر وكـذا المرفـق الثـالث مـن  - ٦٨
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار لعـام ١٩٨٢ تتنـاول حمايـة البيئـة والمسـؤولية عـن التلـوث 
البحري(٩٨). وفي ١٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠، اعتمدت جمعيـة السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار نظـام  
التنقيـب عـن العقيـدات المؤلفـة مـن عـدة معـادن واستكشـافها في المنطقـة(٩٩). ومـن الخصــائص 
البارزة في هذا النظام أن التنقيب عن العقيدات المؤلفـة مـن عـدة معـادن لا يمكـن القيـام بـه إذا 
كان ثمة أدلة جوهرية تشير إلى مخاطر إلحاق ضرر بالبيئة البحريــة؛ وبعـد الشـروع في التنقيـب، 
ينبغي إشعار الأمين العام بـأي حـادث يتسـبب في ضـرر جسـيم للبيئـة البحريـة. وعـلاوة علـى 
ذلك، يتعين على المشغل الذي يقوم به بنشاط التنقيب في المنطقة أن يقوم بدراسات أساسـية، 
ويجري تقييمات للأثر البيئي، وأن يضع تدابير لمواجهة أي حادث يحتمل أن يتسـبب في ضـرر 
جسـيم للبيئـة البحريـة.كمـا يشـــترط إشــعار الســلطة بــأي حــادث يتســبب في ضــرر جســيم 
وللسلطة صلاحية اتخـاذ أي تدابـير طارئـة يتحمـل تكاليفـها المتعـاقد إذا لم يتخـذ هـذه التدابـير 
بنفسه. كما تقع على عاتق المتعاقد المسؤولية عن ��المقدار الفعلي لأي ضرر، بمـا في ذلـك أي 
ضـرر يلحـق بالبيئـة البحريـة، يكـون ناشـئا عـن عمـل أو امتنـاع غـــير مشــروع�� مــن جانبــه. 
ـــن  ويكـون مسـؤولا أيضـا عـن أي عمـل أو امتنـاع مـن جـانب مسـتخدميه والمتعـاقدين معـه م
الباطن، ووكلائه وجميع مـن يعملـون لحسـابه أو ينوبـون عنـه في إدارة عملياتـه. وتشـمل هـذه 
المسؤولية تكاليف التدابير المعقولة التي تتخذ لمنع أي ضرر يلحـق بالبيئـة البحريـة أو للحـد مـن 

هذا الضرر، مع مراعاة ما  يمكن أن تكون السلطة قد أسهمت به من فعل أو امتناع. 

 __________
 .1 3 ILM (1974)1409 :للاطلاع على نص اتفاق التلوث النفطي الساحلي انظر (٩٧)

انظر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المواد ١٣٩ و١٤٥ و٢٠٩ و٢١٥ و٢٣٥ والمادة ٢٢ من المرفق الثالث.  (٩٨)
ــة  ــة الوطني اـطن أرضـــها خــارج حــدود الولاي اـع البحاـر والمحيطاـت وب إـن ��المنطقـة�� تعـني ق واستـناد إلى الاتفاقيـة ف (٩٩)
اـنون  (المادة ١(١)��١). وللاطلاع على نص الاتفاقية انظر: قانون البحار، النـص الرسمـي لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لق
اـنون البحاـر مـع فـهرس ومقتطفاـت مـن الوثيقـة  البحار واتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لق
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ويجـــدر بالإشـــارة(١٠٠) أن النظـــام يشـــير إلى مختلـــف مفـــاهيم ��الضـــرر الجســـــيم��  - ٦٩
و ��الضـرر�� اللاحـق بالبيئـة البحريـة. وليـس مـن الواضـح مـا إذا كـان لهـا نفـس المعـنى.  فــإذا 
كان ��الضرر الجسيم�� قد عرف بكونه ��تغييرا ضارا ذا شأن في البيئة البحرية�� فـإن مفـهوم 
��الضـرر�� لوحـده ظـل دون تعريـف. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن تعريـــف ��الضــرر الجســيم�� 
ناقص، لأنه يتوقـف علـى تقديـر يجـري ��وفقـا للقواعـد والأنظمـة والإجـراءات الـتي اعتمدـا 
السلطة استنادا إلى المعايير والممارسات المعترف ا دوليا��. وهذا يعني أن السلطة يتعين عليـها 
أن تقوم بعمل إضافي. واستثني من مسؤولية المشغل الالتزام بتغطية تكـاليف الإصـلاح وإعـادة 
البيئة البحرية إلى مـا كـانت عليـه بـالقدر المسـتطاع. وهـذه الثغـرة لا يمكـن تفسـيرها لا سـيما 
وأن مسـؤولية المشـغل تقـوم علـى أسـاس الخطـــأ. ومــن الواضــح أيضــا أن الإشــارة إلى الــتزام 
المشـغل بدفـع التكـاليف الفعليـة فقـط إنمـا يعـني قصـر ذلـك الالـتزام علـى الأضـــرار الــتي يمكــن 
قياسـها كميـا ولا يشـــمل الحســابات الافتراضيــة أو النظريــة (علــى غــرار الصنــدوق الــدولي 

للتعويض عن التلويث النفطي). 
 

بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر النـاجم عـن نقـل النفايـات  - ٥
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام ١٩٩٩ 

يغطي مجالَ النقل الدولي للمواد الخطرة ترتيب لتوزيع المسؤولية عــن الخسـارة حديـث  - ٧٠
ومعقـد شـيئا مـا بطبيعـة الحـال ينـص عليـه بروتوكـول بـازل بشـأن المسـؤولية والتعويـــض عــن 
الضـرر النـاجم عـن نقـل النفايـــات الخطــرة والتخلــص منــها عــبر الحــدود لعــام ١٩٩٩(١٠١). 
ويسري على الضرر الناجم عن نقل النفايات والتخلص منها عـبر الحـدود. غـير أنـه يتبـع نمـط 
ـــها مســؤولية محــدودة. إلا أن المســؤولية  لا تنقــل إلى النــاقل أو إلى  المسـؤولية الموضوعيـة لكن
المستورد على  غرار ما هو عليه الأمر في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضـرر 
النــاجم عــن التلويــث النفطــــي واتفاقيـــة الصنـــدوق. بـــل إن محدثـــي النفايـــات ومصدريـــها 
ومستورديها ومتعــهدي التصريـف يحتمـل أن يكونـوا مسـؤولين كلـهم في مراحـل مختلفـة  مـن 
رحلة النفايات الخطرة. فعندمــا تكـون النفايـات في مرحلـة المـرور العـابر، تقـع المسـؤولية علـى 
عـاتق الشـخص الـذي يشـعر الـدول المعنيـة بـالنقل المقـترح للنفايـات. وفي تلـك الحالـة، يكــون 
عموما هو محدث النفايات أو مصدرها. وعندما تستقبل النفايـات مـن الجـانب الآخـر، يكـون 
متعهد التصريف هو المسؤول عن أي ضرر. كما أنه في الحالة التي لا تعلـن فيـها عـن خطـورة 

 __________
اـع البحاـر، انظـر لويـز دو لافـاييت،  للاطـلاع علـى تحليـل وتعليقاـت علـى النظاـم الـذي اعتمدتـه السلـطة الدوليـة لق (١٠٠)

الحاشية ٤  أعلاه، الصفحات ١٧٣-١٧٧. 
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عن أي ضرر. كما أنه في الحالة التي لا تعلن فيها عـن خطـورة النفايـات إلا الدولـة المسـتوردة 
لا الدولة المصدرة، فإن المستورد يكون مسؤولا أيضا إلى أن يحوزها متعهد التصريف. 

وتغطي المادة ٤ من البروتوكول أيضا الحالات التي لا يوجه فيـها المخطـر أي إشـعار،  - ٧١
فيكون المُصدر مسؤولا إلى أن تؤول النفايات إلى متعـهد التصريـف. كمـا أنـه في حالـة إعـادة 
التصدي، يكون الشخص المخطر مسـؤولا عـن الضـرر مـن الوقـت الـذي تغـادر فيـه النفايـات 
ــــان ذلـــك ينطبـــق، أو إلى متعـــهد  الخطــرة موقــع التصريــف إلى أن تــؤول إلى المصــدر إذا ك
التصريــف المنــاوب.  ويبــدو أن الــبروتوكول بعــدم نقلــه المســــؤولية إلى الشـــخص المكلـــف 

بالنفايات عمليا في أي نقطة زمنية معينة، قد حاد عن تطبيق مبدأ الملوث يدفع(١٠٢). 
وتنـص المـادة ٤(٥) علـى الاسـتثناءات مــن المســؤولية. وهــي اســتثناءات مماثلــة مــرة  - ٧٢
أخرى للاستثناءات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الضـرر 
النـاجم عـن التلويـث النفطـي. وثمـة اسـتثناء إضـافي واحـد في حالـــة الضــرر الناشــئ كــلا عــن 
الامتثال لإجراء إلزامي لسلطة عامـة تابعـة للدولـة الـتي وقـع فيـها الضـرر. وتنـص المـادة ٤(٦) 
على حق المدعي في المطالبة التعويض الكامل مـن أي مـن الأشـخاص المسـؤولين إذا تسـبب في 

الضرر شخص أو أكثر. 
وتجـدر بالإشـارة أيضـا المـادة ٧ مـن حيـث أنـه، خلافـا لاتفاقيـة المسـؤولية المدنيـة عــن  - ٧٣
الضرر الناجم عن التلويث النفطي، وفيما يتعلق بالضرر الـذي يتعـين فيـه التميـيز بـين مسـاهمة 
النفايـات المشـمولة بالـبروتوكول والنفايـات غـــير المشــمولة بــه، يعتــبر الضــرر كلــه مشــمولا 
بالـبروتوكول. غـير أنـه إذا تـأتى هـذا التميـيز، فـــإن المســؤولية بموجــب الــبروتوكول ســتكون 

متناسبة مع حصة النفايات المشمولة بالبروتوكول. 
وعرف الضرر لأغراض البروتوكول في المادة ٢(ج) على النحو التالي:  - ٧٤

فقدان الحياة أو الإصابة الشخصية؛  (أ)
فقــدان الممتلكــات أو الإضــرار بالممتلكــات، غــير الممتلكــات الــــتي يملكـــها  (ب)

الشخص المسؤول عن الضرر وفقا للبروتوكول؛ 

 __________
 Christophe Bernasconi, Civil Liability Resulting From Transfrontier Environmental Damage: A case for :(١٠٢) انظر
 the Hague Conference? Hague Conference of Private International Law, Preliminary  Document No.8, April

 2000 for the attention of the Special Commission of May 2000 on general affairs and policy of the

 Conference.p.11.
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فقـان الدخـل المسـتمد مباشـرة مـن منـافع اقتصاديـة ناجمـة عـــن أي اســتخدام  (ج)
للبيئة، يحدث نتيجة لإلحاق الأضرار بالبيئة، مع مراعاة الوفورات والتكاليف؛ 

تكــاليف التدابــير اللازمــة لاســترجاع حالــة البيئــة المتضــررة، وتنحصــــر في  (د)
تكاليف التدابير المتخذة فعليا أو المقرر اتخاذها؛ 

تكاليف التدابير الوقائيـة، بمـا في ذلـك أي خسـائر أو أضـرار ناجمـة عـن هـذه  (هـ)
التدابير ما دام الضرر ناجما أو ناتجا عـن الخصـائص الخطـرة أو النفايـات المشـمولة بعمليـة نقـل 

النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود والخاضعة للاتفاقية. 
وعلاوة على ذلك، عرفت ��تدابير استرجاع حالـة البيئـة�� بأـا ��أي تدابـير معقولـة  - ٧٥
ـــها��.  لتقييـم عنـاصر البيئـة الـتي لحقـها الضـرر أو الدمـار أو لاسـترجاع حالتـها أو إعـادة تأهيل

ويجوز أن يبين القانون المحلي من يحق لهم اتخاذ مثل هذه التدابير (المادة ٢ الفقرة ٢ (د)). 
أمـا ��التدابـير الوقائيـة�� فـهي ��أي تدابـير معقولـة يتخذهـــا أي شــخص بعــد وقــوع  - ٧٦
ـــهما إلى الحــد الأدنى، أو تخفيفــهما، أو  حـادث، وذلـك لمنـع الخسـارة أو الضـرر أو التقليـل من

دف إجراء نظافة بيئية�� (المادة ٢ الفقرة ٢ (هـ)(١٠٣). 
وترك للأطراف المتعاقدة حق وضع حدود مالية للمسؤولية وفقا لقوانينها المحليـة، غـير  - ٧٧

أن البروتوكول يحدد مستويات الحد الأدنى للمسؤولية في المرفق باء. 
وتنص المادة ١٥ من البروتوكول، والمقروءة على ضوء المقرر ٣٢/٥ بشـأن اسـتخدام  - ٧٨
صندوق اتفاقية بازل الاستئماني للتعاون التقني، بصـورة مؤقتـة، علـى نظـام تعويـض تكميلـي، 
عندمـا يكـون التعويـض بمقتضـى الـبروتوكول لا يغطـي تكـاليف رفـع الضـرر. وهـــو صنــدوق 
أنشأه مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل. ولا يتاح إلا للدول النامية أو الدول التي تمـر اقتصاداـا 

بفترة انتقالية(١٠٤). 
وتنـص المـادة ١٣ علـى أجـال تقـديم المطالبـات بـالتعويض. وتحـدد المـادة ١٧ المحـــاكم  - ٧٩
المختصة للبت في المطالبــات بـالتعويض. وهـذه المحـاكم هـي محـاكم طـرف متعـاقد (أ) لحـق بـه 

 __________
ــة��  ــة بيئي اـرة ��إجــراء نظاف إن الإشاـرة إلى تكاـليف تقييـم الضـرر في تعريـف ��تدابـير استـرجاع حالـة البيئـة��، وعب (١٠٣)
اـهدات الأخـرى الساـبقة المتعلقـة بالمسـؤولية. وتعتـبر هـذه خطـوة إلى الأمـــام في  اـن بالمقارنـة مـع المع مسأـلتان جديدت
اـت  اـت والنبات اـ يتعـذر استـرجاع الحيوان تطوير القانون. غير أن عدم الإشارة إلى واجب إدخال عناصر مماثلة، عندم
البرية يعد خطوة إلى الوراء. إلا أنه بالمقارنة مع نظام اتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عـن التلويـث النفطـي 
اـ  اـ، بـدل التركيـز أساس يرتأى أن ثمة تحولا نحو التركيز بقدر أكـبر علـى الضـرر اللاحـق بالبيئـة في حـد ذا ،(CLC)

على الضرر اللاحق بالأشخاص والممتلكات. انظر لويز دو لافاييت، الحاشية ٤ أعلاه، الصفحتان ١٦٦ و١٦٧. 
المرجع نفسه، الصفحة ١٦٧.  (١٠٤)
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الضرر؛ (ب) أو وقع لديـه حـادث؛ (ج) أو كـان الشـخص المدعـى عليـه يقيـم إقامـة اعتياديـة 
لديـه، أو يوجـد بـه المكـان الرئيسـي لعملـه. ويضمـن كـــل طــرف متعــاقد أن يكــون لمحاكمــه 
الاختصاص الضروري للبت في هذه المطالبـات بـالتعويض. وتتنـاول المـادة ١٨ تفـادي تزاحـم 
الدعـاوى لـدى محـاكم مختلفـة بشـأن نفـس الموضـوع وبـين نفـــس الأطــراف وضــم الدعــاوى 
المترابطة المرفوعة أمام محكمة واحدة في ولاية قضائيـة واحـدة لتفـادي احتمـال إصـدار أحكـام 
متعارضة في دعاوى مستقلة. وثمة أيضا حكم في المادة ٢١، مرهون باستثناءات معينة بما فيـها 
استثناءات النظام العام، تنص على الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية الصادرة  عـن محكمـة 
مختصة في ولاية وطنية أخرى وتنفيذها، شريطة التقيد بـالإجراءات الشـكلية المحليـة دون البـت 

من جديد في جوهر الدعوى. 
ومن الخصائص الرئيسية الأخرى للبروتوكول ما يلي:  - ٨٠

تقع مسؤولية تقصيريـة إضافيـة علـى كـل شـخص أدى عـدم امتثالـه للقوانـين  (أ)
الـتي تطبـق اتفاقيـة بـازل أو أدى عملـه غـير المشـروع والعمـدي والمتسـم بـالطيش والإهمـــال أو 

امتناعه إلى إحداث الضرر؛ 
الحـق في التظلـم ضـــد أي شــخص آخــر مســؤول بموجــب الــبروتوكول، أو  (ب)

بموجب عقد أو بموجب قانون المحكمة المختصة؛ 
إلزامية التأمين وغيره من الضمانات؛  (ج)

أحكام البروتوكول لا تخل بالحقوق والالتزامات والمطالبات بمقتضى القـانون  (د)
الدولي في عموميته فيما يتعلق بمسؤولية الدول؛ 

عملا بالمادة ٣، يسري البروتوكول علـى الأضـرار المترتبـة علـى حـادث يقـع  (هـ)
خلال نقل المواد الخطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود، بمـا في ذلـك الاتجـار 
غير المشروع من النقطة التي يتـم فيـها تحميـل النفايـات علـى وسـائل النقـل في منطقـة خاضعـة 

للولاية الوطنية لدولة التصدير (المادة ٣)؛ 
وبموجب المادة ٣ نفسها، يستبعد تطبيق البروتوكول في عدة حالات تتوقــف  (و)
مثلا على ما إذا كانت دولة التصدير أو الاستيراد فقط طرفا أو عندما لا يكونـان معـا طرفـين 
أو عندمـا تكـون أحكـام اتفـاق آخـر ثنـائي أو متعـدد الأطـراف أو إقليمـي نـافذ تســـري علــى 
المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عـن حـادث وقـع خـلال نفـس الجـزء مـن مسـار النقـل 

عبر الحدود. 
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الضرر النووي والمسؤولية  - ٦
تغطـي عـدة اتفاقيـات المسـؤولية النوويـة. ويمكـن الإشـارة في هـذا الصـــدد إلى اتفاقيــة  - ٨١
باريس المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية، لعام ١٩٦٠ (بصيغتـها المعدلـة في 
١٩٦٤ و١٩٨٢)(١٠٥) والمبرمــة تحــت إشــراف الوكالــة الأوروبيــة للطاقــة النوويــــة ومنظمـــة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كما يمكن الإشارة إلى اتفاق بروكسيل التكميلــي لعـام 
١٩٦٣(١٠٦)،  واتفاقيـة فيينـا المتعلقـة بالمســـؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة، لعــام ١٩٦٣ 
(بصيغتها المنقحة بموجب بروتوكول ١٩٩٧)(١٠٧)، واتفاقية فيينا المتعلقـة بـالتعويض التكميلـي 
عن الأضرار النووية، لعام ١٩٩٧(١٠٨). وتنص هذه الاتفاقيـات إجمـالا علـى مسـؤولية المشـغل 
وباعتباره أول شق في إطار ثلاثي، وهـي مسـؤولية محـددة ومحـدودة.  وتقـدم الدولـة الـتي تقـع 
فيها المنشأة باعتبارها شقا ثانيا تعويضا تكميليا عن طريق صنـدوق سـيتم إنشـاؤه. وبالإضافـة 
إلى هذيـن الشـقين، ثمـة أيضـا شـق ثـالث في التعويـــض حيــث تجمــع كــل الأطــراف المتعــاقدة 
تكاليف حوادث كبيرة أخرى على أساس عادل. وتحدد المـادة الخامسـة (٢) مـن اتفاقيـة فيينـا 
المعدلة بموجب بروتوكول ١٩٩٧، الحد الأدنى الممكـن للمسـؤولية في مبلـغ ٥ ملايـين وحـدة 
مـن وحـدات حقـوق السـحب الخاصـة. ويمكـن للدولـة أن تحـدد بموجـــب قوانينــها حــدا أدنى 

وذلك بموجب المادة ٧(ب) من اتفاقية باريس (بصيغتها المعدلة في ١٩٨٢). 
غير أنه بمقتضى اتفـاق بـاريس، أي تعويـض يدفـع عـن ضـرر لحـق وسـائل النقـل الـتي  - ٨٢
كـانت تقـل المعـدات النوويـة وقـــت الحــادث (المــادة٧(ج)) أو مدفوعــات لتغطيــة أي حصــة 
أو تكاليف تحكم ا محكمة في دعاوى التعويض (المادة ٧(ز)) لــن يؤثـر علـى الحـد الأدنى مـن 
التعويـض الـذي يجـب أن تدفعـه المشـغل. كمـا أن الحـد الأدنى مـن المسـؤولية لا يتـأثر في تلــك 
الحالات بموجب اتفاقية فيينا المنقحة (المادة الرابعة (٦) والمـادة الخامسـة ألـف (١)). كمـا أنـه 
بموجب المادة ١ألف (١) من اتفاقية فيينا المنقحـة، وعلـى غـرار اتفاقيـة بـاريس (المـادة ٧(د))، 
ستترتب مسؤولية هذه المشغل علـى الضـرر النـووي أينمـا حصـل(١٠٩). وهـذا تحسـين لاتفاقيـة 

فيينا بالمقارنة مع موقفها السابق. 
 __________

للاطلاع على النصوص، انظر الأمم المتحدة ، مجموعة المعاهدات (Treaty Series)، الـد ٩٥٦، الصفحـة ٢٥١،  (١٠٥)
 . UKTS (1989) 6و UKTS (1968) 69 و

 .2 ILM (1963) 685 :للاطلاع على النص، انظر (١٠٦)
 .2 ILM (1963) 727, 36  ILM (1997) 1462 :للاطلاع على النص، انظر (١٠٧)

 .36  ILM (1997) 1473 :للاطلاع على النص، انظر (١٠٨)
اـقدة، إذا كاـنت  (١٠٩) غير أنه، يجوز لدولة المنشأة أن تستبعد تطبيق الاتفاقية على الضرر الحاـصل في إقليـم دولـة غـير متع
اـمل  اـنون الـدولي للبحاـر ولا تتع اـ للق لتلك الدولة منشأة نووية أقيمت في إقليمها أو في أي منطقة بحريـة أنشأـا وفق



4203-29121

A/CN.4/531

ولئن خولت لدولة المنشأة حرية تعيـين حـد أقـل مـن المسـؤولية، بموجـب اتفاقيـة فيينـا  - ٨٣
المنقحة، فإا ملزمة بأن تدفع الفرق بضمان توفـير أمـوال عامـة للوصـول بـالتعويض إلى المبلـغ 
المحدد في  المادة الخامسة (١). وبالتـالي، ��يجـوز أن تقصـر دولـة المنشـأة مسـؤولية المشـغل عـن 

كل حادثة نووية على مبلغ لا يقل عن: 
٣٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة؛ أو  (أ)

١٥٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصـة بشـرط أن  (ب)
توفر هذه الدولة - فيما يتجاوز هذا المبلغ وحتى حد أقصى لا يقل عـن ٣٠٠ مليـون 
وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة- أموالا عامة لتعويـض الأضـرار النوويـة؛ 

أو 
ـــوق  مبلـغ انتقـالي لا يقـل عـن ١٠٠ مليـون وحـدة مـن وحـدات حق (ج)
السحب الخاصة لمـدة أقصاهـا ١٥ سـنة مـن تـاريخ بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، فيمـا 
يتعلـق بالحادثـة النوويـة الـتي تقـع في غضـون هـذه المـدة. ويجـوز تحديـد مبلـغ أقـل مـــن 
١٠٠ مليـون مـن وحـدات حقـوق السـحب الخاصـــة، بشــرط أن تتيــح تلــك الدولــة 
أموالا عامة للتعويـض عـن الأضـرار النوويـة تسـد الفـارق بـين ذلـك المبلـغ الأقـل والــ 

١٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة��. 
وتكون حدود مسؤولية المشغل هذه أعلى بكثير من الحدود المنصوص سابقا بموجـب  - ٨٤
ـــة بــاريس (١٥ مليــون وحــدة مــن وحــدات  اتفاقيـة فيينـا (٥ ملايـين دولار) وبموجـب اتفاقي

حقوق السحب الخاصة فقط، المادة ٧ (ب)). 
وبالإضافـة إلى مبلـغ ٣٠٠ مليـون وحـدة مـن وحـــدات حقــوق الســحب الخاصــة أو  - ٨٥
لفترة انتقالية مدا ١٠ سنوات، تضمن دولة المنشأة  مبلغا انتقاليـا قـدره ١٥٠ مليـون وحـدة 
مـن وحـدات حقـوق السـحب الخاصـة. وتنـص اتفاقيـة فيينـا التكميليـة لعـــام ١٩٩٧ في المــادة 
الثالثـة علـى تعويـض إضـافي يتـاح مـن الأمـوال العامـة لجميـع الأطـراف المتعـاقدة وفقـــا لصيغــة 
حددا المادة الرابعة من الاتفاقية. وقد يتجاوز هذا المبلغ  بليون دولار. وثمـة قيـد  واحـد يـرد 

 __________
على أساس المنفعة المتبادلة المتكافئة. ولا يمس هذا الاستثناء الحقوق المشاـر إليـها في الفقـرة الفرعيـة ٢(أ) والـتي تعـود 
اـقدة ويعـود  للأشخاص الذين يطالبون بالتعويض في الحالـة الـتي يحصـل فيـها جـزء مـن الضـرر في إحـدى الـدول المتع
ــالبين  اـ أن هـذا لا يمـس بحـق الأشـــخاص المط اـلتعويض إلى محاـكم تلـك الدولـة. كم اـت ب اختصاـص النظـر في المطالب

بالتعويض عن الضرر الحاصل على متن السفن والطائرات داخل المنطقة البحرية لدولة غير متعاقدة. 
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على أهلية الاستفادة مـن التعويـض الإضـافي. فـهذا التعويـض لا يتـاح إلا للـدول الأطـراف في 
اتفاقية ١٩٩٤ المتعلقة بالسلامة النووية(١١٠). 

وتجعـل اتفاقيـة فيينـا المنقحـة مسـؤولية المشـغل مسـؤولية مطلقـة. غـير أن الإعفـــاء مــن  - ٨٦
ــة أو  المسـؤولية يخـول إذا كـان الضـرر ناتجـا عـن نـزاع مسـلح، أو أعمـال قتاليـة أو حـرب أهلي
تمرد. وفي الحالة الـتي يثبـت فيـها المشـغل أن الضـرر نـاجم كـلا أو بعضـا عـن التقصـير الفـادح 
للشخص المتضرر أو عن عملـه أو امتناعـه، بنيـة إحـداث الضـرر، فـإن للمحكمـة المختصـة أن 
تعفي المشغل كليا أو جزئيا من التزامـه بـالتعويض عـن الضـرر المتكبـد، إذا كـان قانوـا ينـص 

على ذلك. 
وبالإضافـة إلى ذلـــك، ثمــة آجــال يتعــين تقــديم المطالبــات بــالتعويض خلالهــا (المــادة  - ٨٧
السادسة). ويشترط أن يكـون للمشـغل تـأمين أو ضمـان مـالي آخـر (المـادة السـابعة). ويخـول 
للمشـغل  حـق التظلـم (المـادة العاشـرة). وتتنـاول المـادة الحاديـة عشـرة اختصـــاص المحكمــة في  
البت في المطالبات بالتعويض. وهـذه المحكمـة عمومـا هـي محكمـة الطـرف المتعـاقد الـذي وقـع 
الحـادث النـووي داخـل إقليمـه. وفي حالـة نشـوء أي صعوبـة في تحديـد مكـان وقـوع الحـــادث 
النووي، يكون اختصاص النظر في  الحـادث لمحـاكم دولـة منشـأة المشـغل المسـؤول. وإذا وقـع 
جـزء مـن الحـادث خـارج إقليـم أي طـرف متعـاقد، وجـزء آخـر داخـل إقليـم طـــرف  متعــاقد 
واحـد، فـإن الاختصـاص يعـود لمحـاكم الطـرف المتعـاقد الوحيـــد. وفي الحــالات الأخــرى الــتي 
يكون فيها الاختصاص لمحاكم أكثر من طرف متعاقد  واحد، ينبغـي تسـوية الحالـة  بـالتراضي 
بين الأطراف. وفي جميع الأحوال، ينبغي التـأكد مـن أن محـاكم دولـة مـن الـدول المتعـاقدة لهـا 

اختصاص النظر في المطالبات بالتعويض عن أي حادث نووي.  
وعرف الضرر النووي على نفس منـوال بروتوكـول بـازل. ولم يـدرج التعويـض عـن  - ٨٨
الضرر الذي يلحق البيئة في حد ذاا. غـير أنـه تم تحديـد كـل أبـواب الضـرر. وتشـمل الضـرر 
اللاحـق بالأشـخاص أو الممتلكـات وخمـس أبـواب أخـرى للضـرر، رهنـا بقـرار بقبولهـــا يتخــذ 
استنادا إلى قانون المحكمة المختصة؛ وهي: الخسارة الاقتصادية الناجمة عن فقـدان الحيـاة أو أي 
إصابــة  شــخصية أو فقــدان للممتلكــات أو إضــرار ــا؛ وتكــاليف تدابــــير اســـتعادة البيئـــة 
المضـرورة؛ وفقـدان الدخـل المسـتمد مـن منـافع اقتصاديـة  في أي اسـتخدام للبيئـة أو تمتـع ـــا، 

 __________
اـ اتفاقيـة ١٩٧٧ التكميليـة للـدول علـى نطـــاق  (١١٠) للاطـلاع علـى النـص، انظـر: ILM (1994)1518 33. ولإتاحـة مزاي
ــة  ــاريس، ولأي دول ــة ب اـ، بـل فتحـت أيضاـ للـدول الأطــراف في اتفاقي واسـع، لم  تقصـر المشاـركة علـى اتفاقيـة فيين
ليست طرفا في أي من هاتين الاتفاقيتين إذا كان قانوا مطابقا لنفس مبادئ المسؤولية عـن الحـوادث النوويـة. انظـر 
اـقيتي  المادتين الثامنة عشرة والتاسـعة عشـرة. وبينـت في مرفـق الشـروط الـتي يتعـين علـى الـدول غـير الأطـراف في اتف

باريس وفيينا استيفاؤها. 
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ناجم عن إلحاق أضرار ذات شأن بالبيئة؛ وتكـاليف التدابـير الوقائيـة، وغيرهـا مـن الخسـائر أو 
الأضـرار الناجمـة عـن تلـك التدابـير؛ وأي خسـارة اقتصاديـــة أخــرى، إذا كــان القــانون العــام 

للمسؤولية المدنية الذي تطبقه المحكمة المختصة يسمح بذلك. 
كما تعرف اتفاقيـة فيينـا المنقحـة ��تدابـير اسـتعادة الأوضـاع�� و ��التدابـير الوقائيـة��  - ٨٩
و ��التدابير المعقولة��. فتدابير استعادة الأوضاع هي تدابير معقولـة تقرهـا السـلطات المختصـة 
في الدولة التي اتخذت فيها التدابير. ودف إلى استعادة أو إحيـاء المكونـات الـتي لحقـها التلـف 
أو الدمار في البيئة، أو إلى إدخـال مكونـات مماثلـة لهـذه المكونـات في البيئـة حيثمـا كـان ذلـك 
معقولا. وعلاوة على ذلك، لا يتخذ هذه التدابير إلا الأشخاص الذين يحق لهــم ذلـك بموجـب 
قانون الدولة التي حصل فيها الضرر. ونص علـى شـروط تقتضـي موافقـة السـلطات  المختصـة 
المعنية في الدولة وسماح قانون الدولة ـا وذلـك لصـد كـل إفـراط أو احتياطـات غـير ضروريـة 

وبغرض منع المطالبات المفرطة. 
والتدابير الوقائية هي تدابير معقولة يتخذها أي شخص بعد وقوع حادثـة نوويـة بغيـة  - ٩٠
ـــد موافقــة الســلطات المختصــة في  منـع الأضـرار أو الحـد منـها. ولا تتخـذ هـذه التدابـير إلا بع

الدولة، إذا قانوا يشترط ذلك. 
والتدابـير المعقولـة هـي تلـك الـتي تعتـبر طبقـا لقـانون المحكمـة المختصـة تدابـــير ملائمــة  - ٩١
ومتناسبة وتراعي فيها كل الظروف. ومنها مثلا تحديد ما إذا كانت هذه التدابير متناسـبة مـع 
حجـم وطبيعـة الضـرر أو احتمـال وقـوع الضـرر المعـني أو مـا إذا كـان يحتمـل أن تكـون فعالــة  

وما إذا كانت متسقة مع الخبرة العلمية والتقنية ذات الصلة. 
 

اتفاقية لوغانو المتعلقة بالأنشطة الخطيرة، لعام ١٩٩٣  - ٧
إن اتفاقية مجلس أوروبا لعام ١٩٩٣  المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار الناجمـة  - ٩٢
عن الأنشطة الخطرة على البيئة والمعروفة  باتفاقية لوغـانو(١١١)، لا تغطـي الأضـرار الناجمـة عـن 
المواد النووية أو نقل السلع أو المـواد الخطـيرة(١١٢)، ولا يشـمل نطاقـها إلا الأنشـطة الثابتـة، بمـا 

 __________
للإطلاع على النص، انظر: ILM (1993)  128 32. ولم تدخل هذه الاتفاقية بعد حيز النفاذ. انظر الحاشية ٤ أعلاه.  (١١١)
ــى الطــرق أو  ــل البضــائع الخطــرة عل (١١٢) تغطـي هـذا الجاـنب اتفاقيـة المسـؤولية المدنيـة عــن الأضــرار الناجمــة خــلال نق
اـ التابعـة  بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية، لعام ١٩٨٩، المبرمـة تحـت إشـراف اللجنـة الاقتصاديـة لأوروب
للأمم المتحدة . وتنص على المسؤولية الموضوعية في المادة ٥، وتتضمن استـثناءات محـدودة للغايـة. وتنقـل المسـؤولية 
إلى الناقل وهي مسؤولية محدودة بموجب المادة ٩. وتطبق الاتفاقية على الضرر مبادئ نظام اتفاقيـة المسـؤولية المدنيـة 
اـ  اـلي، فإ عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي وتستنسخ عمدا  تعريف ١٩٨٤ للضرر الناجم عـن التلـوث. وبالت
تركـز علـى الضـرر اللاحـق بالأشـخاص والممتلكاـت بفعـل الإضـرار بالبيئـة، وتنـص علـى تعويـض تكاـليف التدابـــير 
ــة الضــرر  ــددة في حال الوقائيـة والتدابـير المعقولـة لاستـعادة الأوضاـع دون أن تعرفـها. وثمـة مســؤولية مشــتركة ومتع
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فيـها تصريـف النفايـات الخطـرة. وتعـرف ��النشـاط الخطـير�� بأنـه نشـاط ينطـوي علـى إنتــاج 
مواد أو مستحضرات أو زراعتها أو مناولتها أو تخزينها أو استعمالها أو إفراغـها أو إتلافـها أو 
تصريفها أو إطلاقها أو تشغيل منشآت أو مستودعات أو إعادة معالجـة نفايـات  أو تصريفـها 
ممـا يشـكل خطـر كبـيرا علـى ��الإنسـان والبيئـة والممتلكـات�� بمـا في ذلـك المــواد المدرجــة في 

مرفق والكائنات المحورة وراثيا(١١٣). 
وتفـرض الاتفاقيـة مسـؤولية موضوعيـة عـن الأنشـطة أو المـــواد الخطــيرة علــى مشــغل  - ٩٣
النشاط المعني. غير أن هذه المسؤولية غير محدودة بمبلغ وبالتالي فإا تعكس مبدأ الملـوث يدفـع 
بطريقـة صارمـة إلى حـد مـا. وعـرف الضـــرر تعريفــا واســعا يشــمل الإضــرار بالبيئــة، وكــذا 
الإضـرار بالأشـخاص والممتلكـات. ولهـذه الغايـة، عرفـت البيئـة تعريفـا واسـعا يشـــمل المــوارد 
الطبيعية وممتلكات التراث الثقافي، و ��الجوانب المميزة للمناظر الطبيعيـة��. غـير أنـه فيمـا عـدا 
فقـدان الربـح، حـد  التعويـض عـن الضـرر في تكـاليف التدابـير المعقولـة(١١٤) للمنـع والاســتعادة 

المتخذة فعلا والمزمع اتخاذها. 

 __________
أـي شـكل  أـمين أو ب تـزام بتغطيـة مسـؤوليته بت اـقل ال اـ يقـع علـى الن الحاصل أثناء عمليات شحن السلع وإفراغـها. كم
آخر من الضمان المالي (المادة ١٣). ورغم أنه لم ينص على أي تمويل تكميلي بموجـب الاتفاقيـة، فإنـه يجـوز للدولـة 
المتعاقدة أن تبدي تحفظا دف من ورائه إلى تطبيق حدود أعلى للمسؤولية أو عـدم وضـع حـدود للمسـؤولية علـى 
الأضرار الناجمة عن حوادث تقع في إقليمها. غير أن ثمة قيدا تفرضه الاتفاقية. ولا يسـري إلا إذا كاـن الضـرر ناجماـ 
اـرة أخـرى،  عن حادث وقع في إقليم دولة من الدول الأطراف وكان الضحايا داخل إقليم تلـك الدولـة أيضاـ. وبعب
فإن الضر العابر للحدود والناتج عن الحادث هو ضرر غير مشمول. ولهذا السبب لم تحظ الاتفاقيـة بقـدر كبـير مـن 
اـ  اـذ. ولم توقـع عليـها إلا ألماني القبول حتى الآن لدى العديـد مـن الـدول ولم يصـدق عليـها بعـد ولم تدخـل حيـز النف

 .ECE/TRANS/79 (1989) والمغرب حتى الآن. للاطلاع على النص، انظر
اـ بأنـه ��كـل كاـئن عدلـت مادتـه الوراثيـة بطريقـة لا تحـدث بصـورة طبيعيـة عـن طريــق  (١١٣) عرفـت الكاـئن المحـور وراثي
ــها  ــم الحصــول علي اـ الـتي يت اـت المحـورة وراثي اـدة التشـكيل الطبيعيـة��. غـير أن هـذا لا يشـمل الكائن تـزاوج و/أو إع ال
اـت متلقيـة؛  اـ ككائن اـت محـورة وراثي بالتطفير (mutagenesis) شريطة ألا ينطوي التحوير الوراثي على استخدام كائن
اـ فيـها دمـج البروتوبلاسـت) في شـروط مماثلـة؛  اـلدمج الخلـوي (بم كما لا يشمل النباتات الـتي يتـم الحصـول عليـها ب

انظر المادة ٢ (٣). 
(١١٤) إن تحديـد استـرداد تكاـليف التدابـير المعقولـة للمنـع والاستـعادة موجـود أيضاـ في اتفاقيـة ١٩٩٧ المتعلقـة بــالتعويض 
التكميلي عن الأضرار النووية. غير أن الفارق هو أنه في إطار تلـك الاتفاقيـة، يعـود للدولـة الـتي ستـتخذ الإجـراءات 
اـت  اـم وكـذا في بعـض الاتفاقي في إقليمها أن تقرر ما هي تلـك الإجـراءات. وبموجـب الصيغـة المذكـورة في هـذا المق
الأخرى، يجوز للمحاكم أن تقرر في اية المطاف ما هي هذه التدابير المعقولة. ومن التوجيـهات في هـذا الشأـن أنـه 
ــاس الكمــي��. انظــر:  ــة للقي اـصر ضـرر بيئـي غــير قابل اـت المتعلقـة بعن ��لا تقبـل الحساـبات اـردة للضـرر أو المطالب
 Edward Brans, “Liability and Compensation for Natural Resource Damage under the International Oil Pollution

.Conventions”, 5 RECIEL (1996) 297, at p.301 وصدر توجيه أكثر حجية بشأـن هـذه المسأـلة مـن فريـق مفوضـي 

اـلتعويض  المقدمـة مـن الحكوماـت عـن أنشـطة الرصـد  اـت ب اـ يتعلـق بالمطالب لجنـة التعويـض التابعـة للأمـم المتحـدة فيم
اـلموارد الطبيعيـة والحاـصل نتيجـة لغـزو العـراق  والتقييم المضطلع ا لتحديـد وتقييـم الضـرر البيئـي والضـرر اللاحـق ب
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وتشمل الاستعادة القيام ��كلما كـان ذلـك معقـولا�� بإدخـال عنـاصر مماثلـة لعنـاصر  - ٩٤
البيئة التي لحقها التلف أو الدمار، وذلك مثلا عندما يتعذر الإصلاح. 

ومـن موانـع المسـؤولية الجـائزة الحـرب وأعمـال القتـال والظواهـر الطبيعيـة الاســـتثنائية  - ٩٥
والتي لا مرد لها، وعمل الغير، والامتثال لأمر محـدد أو تدبـير جـبري لسـلطة عموميـة أو ضـرر 
ناجم  عن التلوث ��بمسـتويات مسـموح ـا في الظـروف المحليـة ذات الصلـة أو نشـاط خطـير 
يجري لمصلحة مشروعة للشخص الـذي لحقـه الضـرر��(١١٥). أمـا آجـال تقـديم المطالبـات فـهي 
ثـلاث سـنوات مـن الوقـت الـذي يعلـم المطـالب فيـه بـالضرر أو يفـترض فيـه علمـــه بــه، علــى 
ألا يتعدى في جميع  الأحوال ٣٠  سنة من تاريخ الحادث. ويضمـن التـأمين الإلزامـي أو غـيره 
من الضمانات المالية مسؤولية  المشغل. ويستند الاختصاص إلى أحكام اتفاقية بروكسيل لعـام 

١٩٦٨ المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية(١١٦). 
 

المسؤولية والتعويض: نموذج الجماعة الأوروبية  - ٨
مـا فتئـت لجنـة الجماعـات الأوروبيـة تـدرس مسـألة المسـؤولية والتعويـض عـن الضـــرر  - ٩٦
البيئي بغية تقديم مقترح إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. والغرض من ذلـك هـو 
العمـل علـى ســـن تشــريع للاتحــاد الأوروبي بشــأن المســؤولية الموضوعيــة البيئيــة بحلــول عــام 
٢٠٠٣(١١٧). وبعد مشاورات ومناقشـات مسـتفيضة في الدوائـر المعنيـة، وضعـت لجنـة الاتحـاد 

 __________
اـطع علـى الضـرر البيئـي ليـس شـرطا مسبـقا لنشاـط  للكويت واحتلاله لها. فقد خلص هذا الفريـق إلى أن الدليـل الق
اـ  الرصد والتقييم الذي يعوض عنه. فإذا كاـنت تلـك الأنشـطة ��النظريـة أو الافتراضيـة الصرفـة��، أو الـتي ليسـت له
إـن الفريـق كاـن ينظـر في معقوليـــة أنشــطة  اـجم عـن الغـزو والاحتـلال لا يعـوض عنـها، ف اـلضرر الن إلا صلـة واهيـة ب
الرصد والتقييم حالة بحالة. وعلاوة على ذلك، فإن إصـدار توصيـة بشأـن دراسـة للرصـد والتقييـم  لا تحكـم مسبـقا 
 Se e Mojtaba Kazazi, “Environmental :بأي حال من الأحوال على جوهر المطالبة استنادا إلى تلك الدراسة. انظر
Damage in the Practice of the UN Compensation Commission”, in Bowman and Boyle, supra note 4, pp.111-

 .131, at p.128-129

المادة ٨.  (١١٥)
 .8 ILM (1969) 229 انظر (١١٦)

اـءة وفعاليـة للتلـوث وفقـدان  (١١٧) يلاحظ أن ثمة حاجة إلى اتخاـذ إجـراء علـى مستـوى الجماعـة الأوروبيـة للتصـدي بكف
ــتراوح  ــة؛ (ب) وت ــوث بصــورة مؤكــدة أو محتمل ــع مل ــارب ٠٠٠ ٣٠ موق ــا يق ــة م التنـوع البيولوجــي لأن: (أ) ثم
تقديرات تكاليف التنظيف الجزئي بين ٥٥ بليون يورو و١٠٦ بلايين يـورو؛ (ج) ولم تسـن تشـريعات وطنيـة كـل 
الدول الأعضاء، بل إن معظم التشريعات الوطنية لم تخول للسلطات الوطنيـة صلاحيـة تـولي تنظيـف المواقـع اليتيمـة؛ 
(د) وبدون إطار منسق على صعيد الجماعة الأوروبية يمكن للفاعلين الاقتصاديين أن يستـغلوا اختـلاف ـج الـدول 
ــلاه،  ــص، انظــر الحاشــية ٤ أع ــى الن ــادي المســؤولية. وللاطــلاع عل الأعضاـء لوضـع صيـغ قانونيـة مفتعلـة آملـين تف

الصفحتان ٥٥ و٥٦. 
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الأوروبي مقترح توجيه بشأن المسؤولية البيئية(١١٨). ولا يدرج مشروع التوجيـه هـذا في نطاقـه 
الضرر الشخصي والضرر اللاحق بالسلع  اللذين يشملهما الضـرر التقليـدي(١١٩) كمـا يسـتثني 
من نطاق المشروع المسؤولية والتعويـض اللذيـن تنظمـهما اتفاقيـات أخـرى للمسـؤولية المدنيـة 
وردت الإشارة إليها في المـادة ٣ (٣)، ويسـتثني المخـاطر النوويـة أو الأضـرار البيئيـة أو الخطـر 
الحـال المـهدد بحصـول تلـك الأضـرار الناجمـة عـن القيـام بالأنشـطة المشـمولة بالمعـاهدة المنشـــئة 
ـــتي تنظــم المســؤولية أو  للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أو الأضـرار أو الحـوادث أو الأنشـطة ال
التعويض  عنها اتفاقيات المسؤولية المدنية المشـار إليـها في المـادة ٣ (٤). وبالإضافـة إلى ذلـك، 
فإن الأنشطة التي يكـون هدفـها الوحيـد خدمـة الدفـاع الوطـني تسـتثنى هـي أيضـا مـن النطـاق 
(المادة ٣ (٧)). كما يستبعد من النطاق أي ضرر بيئي أو خطـر وشـيك يـهدد بحـدوث ضـرر 
ناشئ عن تلوث واسع ومنتشــر، عندمـا تتعـذر إقامـة علاقـة سـببية بـين الضـرر وأنشـطة بعـض 

فرادى المشغلين (المادة ٣(٦)). 
ويعتمد المقترح مبدأ المسؤولية الموضوعية لكنها مسؤولية غير محدودة(١٢٠) عن الضـرر  - ٩٧
الناجم عن الأنشطة المهنية التي تشكل خطرا محتملا أو فعليا يحـدق بالإنسـان والبيئـة والـواردة 
في القائمـة بـالمرفق الأول(١٢١) وتقـع المسـؤولية علـى عـاتق المشـغل الـذي يتسـبب في الضــرر أو 
الذي يواجه خطرا وشيكا بحدوث ذلك الضرر. وهذا ما يتماشـى مـع مبـدأ ��الملـوث يدفـع�� 
الذي يشكل أساس السياسة البيئيـة للجماعـة الأوروبيـة (المـادة ١٧٤(٢) مـن معـاهدة الاتحـاد 
الأوروبي). كما يكون المشـغل مسـؤولا عـن تعويـض التكـاليف (المعقولـة) للمنـع والإصـلاح، 

 __________
يمكـن الاطـلاع علـى قائمـة بشـتى المصاـلح في المرجـع نفسـه،  المرفـق الأول، الصفحاـت ٢٤-٢٦. وللاطـلاع علـى  (١١٨)

ملخص لآرائها، انظر الصفحات ٢٦-٣١. 
انظر المادة ٣(٨). وأوصت ورقة بيضاء سابقة بخلاف ذلك. ومـن الأسبـاب الـتي سيـقت لتـبرير تطـور هـذا الـرأي:  (١١٩)
ــع��  ــوث يدف ــدأ ��المل ــذ مب ــة طموحــة وتنفي اـ في نظاـم يرمـي إلى تحقيـق أهـــداف بيئي أن هذيـن الضرريـن لا محـل لهم
والمبادئ الوقائية على نطاق كبير؛ كما أن الضرر التقليدي لا يمكن إدراجـه إلا في نطاـق المسـؤولية المدنيـة؛ وأن ثمـة 
اـدرات الدوليـة القطاعيـة وصكـوك المسـؤولية المدنيـة الدوليـة الناشئـة  حاجة إلى المزيد من التفكـير في مواءمـة شـتى المب

والمكملة للاتفاقات البيئية الدولية. المرجع نفسه، الصفحتان ١٦ و١٧. 
ينبغي تقييم إمكانية إدراج المسؤولية المحدودة استنادا إلى البروتوكول في غضون ثـلاث سنـوات مـن دخـول التوجيـه  (١٢٠)
اـ تـرد مسأـلة المسـؤولية المحـدودة بشأـن قابليــة  اـني، الصفحـة ٥٤. كم اـذ. انظـر الحاشيـة ٤ أعـلاه، المرفـق الث حيـز النف
ــة  اـ وعيـوب. فـــالحدود المنخفضــة تحســن القابلي أـمين. غـير أنـه للحـدود مزاي اـلضرر والتعويـض للت المخاـطر المرتبطـة ب
تـرح للـدول  اـمل الـردع. ومـن جهـة أخـرى يخـول المق اـلي تحـد مـن ع اـل وبالت اـ تخفـض تكاـليف الامتث للتأمين غير أ

الأعضاء خيار وضع شروط للضمان المالي المحدود وقت تنفيذه. المرجع نفسه، الصفحة ٩. 
اـت العموميـة. المرجـع  تغطي الأنشطة المهنية الأنشطة غير المدرة للربح وكذا الأنشطة التي تقوم ا المؤسساـت والهيئ (١٢١)

نفسه الصفحة ٢٩. 
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بما فيها تكاليف التقييم سواء في حالة الضرر البيئي أو في حالـة الخطـر الوشـيك بحصـول ذلـك 
الضرر(١٢٢). 

ولا تفرض المادة ١٦ ضمانا ماليا مطلقا وشروط ضمان علــى المشـغلين بـل تشـجعهم  - ٩٨
علـى أن يقتنـوا تلـك الضمانـات لتغطيـة مسـؤوليتهم. ويعتقـد ألا عيـــب في ذلــك، مــا دامــت 
المخاطر التي يغطيها النظام يتم حسـاا وإدارـا بإحكـام. وبالإضافـة إلى ذلـك، يذهـب بعـض 
الرأي إلى القول إن المرونة ضرورية في السنوات الأولى من التطبيـق، مـا دامـت ثمـة عـدة أمـور 

جديدة في النظام بالنسبة للمؤمنين والممولين الآخرين(١٢٣). 
٩٩ - غير أنه بموجب المادة ٨، في حالـة الضـرر اللاحـق بـالتنوع البيولوجـي(١٢٤) أو الخطـر 
الوشـيك بحـدوث ذلـك الضـرر مـن جـراء القيـام بـأي أنشـطة مهنيـة غـير الأنشــطة الــواردة في 
ــه  القائمـة بـالمرفق الأول، لا يكـون المشـغل مسـؤولا إذا لم يثبـت خطـأه أو تقصـيره(١٢٥) غـير أن
يكون مسؤولا بمقتضى المادة ١٠ عـن تحمـل أي تكـاليف تتعلـق بالتدابـير الوقائيـة الـتي يطلـب 

منه أن يتخذها بداهة.  

 __________
المادة ٧. لا تشير هذه المادة إلى التكاليف المعقولة على غرار ما عليه الأمر في عدة اتفاقيات أخرى. غير أنه يفتـرض  (١٢٢)
 Edward Brans, “The EC White Paper on Environmental :أن يكون هذا القيد ضمنيا مـن حيـث المبـدأ. انظـر
 )Liability and the Recovery of Damages for Injury to Public Natural Resources”, in Bowman and Boyle, 

الحاشية ٤ أعلاه، الصفحات ٣٢٣ و٣٣٣، و٣٢٨ (الحاشية ٢٢). 
المرجع نفسه، الصفحة ١٧.  (١٢٣)

اـ،  عرف ��التنوع البيولوجي�� في المقترح استـنادا إلى توجيـهات ساـبقة للجماعـة الأوروبيـة أو بكونـه موائـل وأنواع (١٢٤)
غير مشمولة بتلك التوجيهات والتي تحدد مناطق حمايتها أو حفظها بموجب بالتشريعات الوطنية ذات الصلـة. انظـر 
ــة  ــن اتفاقي اـدة ٢ م اـدة ٢(٢)، الحاشيـة ٤ أعـلاه، الصفحـة ٣٦. ويلاحـظ أن تعريـف ��التنـوع البيولوجـي�� في الم الم
اـت المحـورة  التنوع البيولوجي لا يمكن اعتباره تعريفا مناسبا لهـذه الغـرض ولأغـراض المسـؤولية المزمـع ربطـها بالكائن
تـرح،  وراثيا. فتعريف الاتفاقية يتجاوز فكرة الموائل والأنواع ويشمل ��التنوع�� في الكائنات الحية. واستـنادا إلى المق
اـ هـو الحـد الأدنى للضـرر الـذي يستـتبع  اـس الكمـي لذلـك الضـرر وم اـر هـذا النـهج أسئـلة دقيقـة بشأـن كيفيـة القي أث
المسؤولية. ولوحظ هذا التعليق دون الحكم مسبقا على الاحتماـلات المستـقبلية بشأـن تلـك المسأـلة في سيـاق تطبيـق 

اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول المتعلق بالسلامة البيولوجية، المرجع نفسه، الصفحة ١٧. 
اـلتنوع البيولوجـي  انتقد مقترح اللجنة الداعي إلى استـبعاد أبـواب الضـرر التقليديـة وتحديـد تعريـف الضـرر اللاحـق ب (١٢٥)
تـراح ��يحـد بشـدة مـن أهميـة النظاـم  إـن هـذا الاق بالإشارة إلى الأنواع والموائل المحمية. واستـنادا إلى أحـد التعليقاـت ف
 Ru th Mackenzie, :ـــا��. انظـــر ــاجم عــن الكائنـــات المحـــورة وراثي ــى أي ضــرر ن ــق عل ــه للتطبي ــترح وقابليت المق
,Environmental Damage and Genetically Modified Organisms” in Bowman and Boyle“ الحاشيـة ٤ أعـــلاه، 

الصفحة ٦٣ والصفحة ٧٥.  
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١٠٠ -وعرف ��الضرر�� بكونه ��تغيرا سـلبيا قـابلا للقيـاس في المـورد الطبيعـي و/أو إفسـادا 
قابلا للقياس لخدمة مورد طبيعي يحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة��. 

١٠١ -ويقصد بـ ��الضرر البيئي�� الإضرار بالتنوع البيولوجـي، والإضـرار بالميـاه، والإضـرار 
بالأرض. ويقصد بـ ��المورد الطبيعي�� لهذا الغرض التنوع البيولوجي، والميـاه والتربـة بمـا فيـها 

التربة الباطنية. 
١٠٢ -وعندمـا تتخـذ السـلطات المختصـة أو يتخـذ الغـــير باسمــها التدابــير الوقائيــة أو تدابــير 
الاسـتعادة، فـإن التكلفـة ينبغـي أن تسـترد مـن المشـغل، خـلال فـترة خمـس ســـنوات. وعرفــت 
��التدابـير الوقائيـة�� بكوـا أي تدابـير تتخـذ للتصـدي لحـادث، أو عمـل أو امتنـاع عـن عمــل 
نشـأ عنـه خطـر وشـيك بحـدوث ضـرر بيئـي، وذلـك بغيـة منـع الضـرر أو التقليـل منـه إلى أدنى 
حـد. كمـا يقصـد بــ ��الاسـتعادة�� أي إجـراء أو مجموعـة مـــن الإجــراءات لاســتعادة المــوارد 
الطبيعية المتضررة و/أو الخدمات المتعطلة أو إصلاحها أو استبدالها، أو توفير بديــل ممـاثل لتلـك 
الموارد أو الخدمات يشمل إصلاحا أوليا أو انتعاشا طبيعيا أو استعادة تعويضية أو استعادة تتـم 
في مكــان غــير المكــان الــذي تضــــررت فيـــه المـــوارد الطبيعيـــة و/أو الخدمـــات ذات الصلـــة 

والإجراءات المتخذة لتعويض الخسائر المؤقتة(١٢٦). 
١٠٣ -وبموجب المادة ٩، يسمح للمشغل ببعض الدفوع في دعاوى المسؤولية. وتشمل هـذه 
الدفوع الأحداث التي لا يتحكم فيها من قبيل التراعـات المسـلحة أو أعمـال القتـال أو الحـرب 

 __________
اـلموارد الطبيعيـة، يكـون هـدف الاستـعادة المنصـوص عليـه في  ذهب بعض الرأي إلى القول إنه عندما يلحـق الضـرر ب (١٢٦)
المقترح بلوغ حلول مماثلة لا استنساـخ الحالـة الـتي كاـنت قائمـة قبـل الحاـدث، بصـرف النظـر عـن التكاـليف. انظـر 
اـ بدقـة وبسـهولة أكـبر مـن قيمـة  اـ تقديره الحاشية ١ أعلاه الصفحـة ٧. وارتئـي أن تكاـليف الاستـعادة يمكـن عموم
الموارد الطبيعية التي لحقها الضرر. انظر قضية أوهايو ضد دوي (Ohio v. DOI) التي أوردها Edward Brans الحاشية 
 M.J.Mazzotta (et.al.), “Natural Resource Damage Assessment: The :١٢٢ أعلاه، الصفحة ٣٣١. وانظر أيضا
Role of Resource Restoration” 34 Natural Resources Journal (1994) 167. ويورد المرفق الثاني من المقترح تفاصيل 

اـرات الاستـعادة استـناد إلى عـدة معايـير منـها:  خيارات الاستعادة المعقولة ويحث السلطة  المختصة على أن تقيـم خي
اـر؛  (أ) أثر كل خيار على الصحة والسلامة العامين؛ (ب) وتكلفة إنجاز كل خيار؛ (ج) واحتمالات نجاح كل خي
ــ) ومـدى فوائـد كـل  (د) مدى منع كل خيار للضرر مستقبلا، وتفادي الأضرار الجانبية الناتجة عن تنفيذ الخيار؛ (ه
اـرات  خيار بالنسبة لك عنصر من عناصر الموارد الطبيعيـة و/أو خدماـت المـوارد الطبيعيـة. وإذا كاـنت ثمـة عـدة  خي
اـر الأقـل كلفـة. وفي جملـة أمـور أخـرى، ينبغـي أيضاـ أن تطلـب  يمكن أن تنتج نفس القيمة، فإنـه ينبغـي تفضيـل الخي
ــك  ــلازم لتل ــار ال السلـطة المختصـة آراء الأشـخاص الذيـن ستـطبق فـوق أراضيـهم تدابـير الاستـعادة وأن تـــولي الاعتب
تـراح في جـه مشاـا للنـهج الـذي اعتمدتـه  الآراء. انظر الحاشية ١ أعلاه، الصفحات ٥١ -٥٣. وهكذا يبدو الاق
ــانون الاســتجابة الشــاملة  اـلموارد الطبيعيـة المقـــترن بق اـت المتحـدة الأمريكيـة في إطاـر تقييـم الأضـرار اللاحقـة ب الولاي
ــع نفسـه، الصفحـات،  E، المرجـــــــ dward Brans والتعويـض والمسـؤولية. وللاطـلاع علـى تحليـل لهـذا التقييـم، انظـر

 .٣٣٢-٣٣٤
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الأهلية أو التمرد؛ والظواهر الطبيعيـة ذات الطـابع الاسـتثنائي الـتي لا محيـد عنـها ولا مـرد لهـا.  
ومن موانع المسؤولية أيضا الانبعاثات أو الأحداث المحـددة المسـموح ـا في القـانون المطبـق أو 
في التصريـح أو الـترخيص الصـادر للمشــغل؛ أو الانبعاثــات أو الأنشــطة الــتي لا تعتــبر وقــت 
إصدارهـا أو القيـام ـا انبعاثـات أو أنشـطة ضـارة اسـتنادا إلى المعرفـة العلميـة والتقنيـة المتاحــة، 
شريطة ألا يكون المشغل مقصـرا؛ والضـرر الـذي تسـبب فيـه الغـير عمـدا؛ والامتثـال للقواعـد 
والأنظمة الصادرة عن السلطات العامة(١٢٧)، والمشغل الذي يتصـرف بصفتـه متصـرف إعسـار 

يعمل وفقا للنصوص الوطنية ذات الصلة والذي لم يصدر عنه خطأ أو تقصير.  
١٠٤ -وبموجب المادة ٦، يطلب من الدول الأعضــاء أن توفـر مـوارد ماليـة لضمـان اتخـاذ مـا 
يلـزم مـن تدابـير وقائيـة أو تدابـير الاسـتعادة في الحـالات الـتي يتعـذر فيـها تحديـد المشــغل، دون 
إخلال بمسؤولية هذا الأخـير. وهـذا مـا قـد يحـدث في حـالات يتعـذر فيـها تحديـد المشـغل، أو 
تكون أمواله غير كافية أو لا تغطي تكاليف كل التدابير الوقائية وتدابـير الاسـتعادة الضروريـة 
أو لا يكون ملزما بمقتضى هذا المقترح بتحمل تكاليف تلك التدابـير. غـير أنـه تركـت للـدول 

مسألة وضع الترتيبات التفصيلية. 
١٠٥ -ونص على منـح الكيانـات المؤهلـة، مـن قبيـل فئـات المصلحـة العامـة والوكـالات غـير 
الحكومية (المنظمات غير الحكومية)، مركزا خاصا لضمان التشغيل الجيد للنظام، نظـرا لغيـاب 
المصلحة الخاصة فيما يتعلق مثلا بالتنوع البيولوجي. وفي حالة خطر وشـيك بحصـول ضـرر أو 
في حالة الإضرار الفعلي بالبيئة، يحـق للأشـخاص المتـأثرين أو للكيانـات المؤهلـة أن تطلـب مـن 

السلطات المختصة أن تتخذ إجراءات  بشروط وفي ظروف معينة. 
١٠٦ -ويخضـع النظـام المقـترح لاسـتعراض دوري علـى أسـاس التقـارير الــتي تقدمــها الــدول 
الأعضاء إلى اللجنة وتشـير فيـها إلى الخـبرة المكتسـبة حـتى يتـأتى للجنـة تقييـم أثـر النظـام علـى 

التنمية المستدامة وتقرر ما إذا كان الاستعراض ملائما. 
 

الضرر الناجم عن الأجسام الفضائية  - ٩
١٠٧ -إن اتفاقيـة ١٩٧٢ المتعلقـــة بالمســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار الــتي تحدثــها الأجســام 
الفضائيـة (اتفاقيـة المسـؤولية الفضائيـة) هـي الاتفاقيـة الوحيـــدة القائمــة فيمــا يتعلــق بمســؤولية 
الدول، بالمقارنة مع المسؤولية المدنيـة(١٢٨). وهـي تضـع المسـؤولية علـى عـاتق ��الدولـة المطلقـة 

 __________
(١٢٧) غير أن التقيد بالأنظمة، أي التقيد بالترخيص أو التصريح لا يعد دفعا. المرجع نفسه الصفحة ٢٩. 

اـهدات، Treaty Series، الـد ٩٦١، الصفحـة ١٨٧. وقـد  للاطلاع على النص أنظر: الأمم المتحدة، مجموعة المع (١٢٨)
دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢. 
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للجسم��. وعرفت هذه الدولة بكوا: (أ) دولــة تطلـق جسـما فضائيـا أو تكلـف مـن يطلقـه، 
(ب) والدولة التي أطلق من إقليمها الجسم الفضائي. وتكون الدولـة المطلقـة للجسـم الفضـائي 
مسـؤولة عـن الضـرر النـــاجم عــن الأجســام الفضائيــة علــى ســطح الأرض أو الــذي يصيــب 
الطائرات المحلقة. ويشير مصطلح الضرر إلى فقدان الحياة، أو الإصابـة الشـخصية، أو الإضـرار 
ـــــات الــــدول أو الأشــــخاص الطبيعيــــين  بالصحـــة؛ أو الخســـارة أو الضـــرر اللاحـــق بممتلك

والاعتباريين، أو ممتلكات المنظمات الدولية. 
١٠٨ -ولا توجـد إلا حالـة واحـدة نتـج فيـها الضـرر عـن نشـاط فضـــائي واســتدعت تطبيــق 
أحكام هذه الاتفاقية(١٢٩) ففي ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٧٨، تحطـم فـوق الأقـاليم الشـمالية 
الغربية من كنـدا سـاتل سـوفياتي يشـتغل بمحـرك نـووي صغـير. فطـالبت كنـدا بـالتعويض عـن 
الضرر الناجم عن الحطــام المشـع للسـاتل عمـلا باتفاقيـة المسـؤولية الفضائيـة، وللمبـادئ العامـة 

للقانون الدولي. ولم يخلف الحادث أي أضرار محددة. 
١٠٩ -غير أن كندا أنفقت ١٤٣,٦٦ ٩٧٠ ١٣ دولار كندي لتحديد موقع حطـام السـاتل 
المبعثر على مساحة كبيرة في مناطق القطـب الشـمالي المتجمـد وإزالـة ذلـك الحطـام واختبـاره. 
وذهبـت كنـدا في حجتـها إلى أن تكـاليف التنظيـف ووقايـة إقليـم الدولـة وسـكاا مـن الخطـــر 
المحتمل ينبغي اعتبارها مسائل مشـمولة بمفـهوم الضـرر اللاحـق بالممتلكـات بموجـب الاتفاقيـة. 
فالمطالبات المستندة إلى القانون الدولي في عموميته تحـاط بحـذر شـديد. والغـرض مـن النفقـات 
التي صرفتها كندا هي تقييم الضرر وتحديد الضرر القـائم، وتقليـل احتمـالات حـدوث أضـرار 
أخرى إلى أدنى حد، وإعادة البيئة إلى الحالة التي كانت عليها قبـل الحـادث. وبعـد مفاوضـات 
طويلة، وافق الاتحاد السوفياتي على دفع نصف المبلغ الذي طـالبت بـه كنـدا باعتبـاره تكـاليف 

عمليات التنظيف. 
١١٠ -ومع ذلك، فإن التفسير الكندي لاتفاقيــة المسـؤولية الفضائيـة تؤيـده ��المبـادئ المتصلـة 
باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي�� التي أقرا الجمعية العامة للأمم المتحـدة 
(القـرار ٦٨/٤٧). فـالمبدأ ٩ يتنـاول المسـؤولية والتعويـض. وإذا كـانت الفقـرة ١ تطبـق المبــدأ 
على الضرر الناتج عن الأجسام الفضائيـة الـتي تحمـل علـى متنـها مصـدرا للطاقـة النوويـة، فـإن 
الفقرة ٣، تعلن أن ��التعويـض [يشـمل] أيضـا رد المصروفـات المثبتـة بالمسـتندات علـى النحـو 
الواجب والمتكبدة في عمليات البحث والاسـترداد والتطـهير، بمـا في ذلـك المصروفـات المتعلقـة 
بالمسـاعدة الـواردة مـن أطـراف ثالثـة��. ويمكـن اعتبـار هـذه الفقـرة تفســـيرا ذا حجيــة لمفــهوم 
�الضرر� بموجب اتفاقية المسؤولية الفضائية. وثمة من يذهب إلى القول بأن هذه السـابقة يمكـن 

 __________
للاطلاع على وصف حديث للحادث، انظر لويز دو لافاييت، الحاشية ٤ أعلاه، الصفحة ١٧٢.  (١٢٩)
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تعميمـها فيمـا يتعلـق بمفـهوم ��الضـرر�� بموجـب تلـك الاتفاقيـة ليشـمل تكـاليف إزالـة حطــام 
الأجسـام الفضائيـة وإعـادة البيئـة المتضـررة إلى الحالـة الـتي كـانت سـتكون عليـها لـو لم يحــدث 

الضرر(١٣٠). 
 

الأنشطة في أنتاركتيكا  - ١٠
١١١ -تجري المفاوضات أيضا على قدم وساق، وإن لم تكن موفقة بالقدر المطلــوب،  بشـأن 
مسـألة إبـرام مرفـق أو أكـثر يتعلـق بالمسـؤولية عـن الضـرر النـاجم عـن الأنشـطة في أنتاركتيكـا 
المشمولة ببرتوكول معاهدة أنتاركتيكــا المتعلقـة بحمايـة البيئـة المـبرم في مدريـد في ١٩٩١(١٣١). 
ـــم الأنشــطة المتعلقــة بــالموارد المعدنيــة  وقـد علـق هـذا الـبروتوكول اتفاقيـة ١٩٨٨ بشـأن تنظي
لأنتاركتيكـا(١٣٢) الـتي أبرمتـها الـدول الأطـراف في معـاهدة أنتاركتيكـــا لعــام ١٩٥٩. وتحظــر 
المادة ٧ من البروتوكول أي نشاط يتعلق بالموارد المعدنية. كما تنص المادة ١٧ علـى أن تضـع 

الدول الأطراف برتوكولا أو أكثر بشأن المسؤولية. 
١١٢ -وقـد انطلـق في البدايـة جـهد وضـع نظـام للمسـؤولية مـن خـلال مجموعـة مـــن الخــبراء 
القانونيين ثم تواصل في اجتماع للأطراف. وكانت قيد النظر عدة مسـائل في إطـار اقتراحـات 
محددة. وتتنــاول هـذه الاقتراحـات مسـائل مـن قبيـل نطـاق التطبيـق، وتعريـف الضـرر، (الـذي 
اقـترح أن يكـون ضـــررا ��ذا شــأن ودائمــا��)، ومعيــار المســؤولية، والاســتثناءات والحــدود، 
ـــتعادة، ومســؤولية الدولــة، وتســوية  ومقـدار الضـرر، وواجـب اتخـاذ تدابـير للاسـتجابة والاس
المنازعات(١٣٣). غير أنه تعذر التوصل إلى اتفاق. كمـا لم يكـن ثمـة أي حمـاس لقبـول مسـؤولية 

الدولة، عندما لا تعمل بصفتها مشغلا، عدا في ظروف محددة تحديدا ضيقا. 
١١٣ -ومن المسائل الخلافية مسألة ما إذا كان المشغل مسؤولا عن الضرر الذي يحدد ويقبـل 
في إطار تقييم بيئي شامل (ويشـار إليـه في المناقشـة باسـم التقييـم البيئـي الشـامل). وفي الوقـت 
الراهن للمناقشات(١٣٤)، يجري التركيز على حماية وحفظ بيئة الأنتاركتيكا الهشة وعلى تدابـير 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ١٧٣.  (١٣٠)

 .30 ILM (1991) 1451 :للاطلاع على النص، انظر (١٣١)
 .27 ILM (1991) 868 :للاطلاع على النص، انظر (١٣٢)

اـني عـن المنـع، الوثيقـة  للاطلاع على المناقشة المتعلقة ذه المساـئل في مرحلـة ساـبقة. انظـر: ب. س. راو، التقريـر الث (١٣٣)
A/CN.4/501، الفقرات ٦١-٦٣. 

ــاييت، الحاشــية ١  انظـر بشأـن آخـر مستـجدات المناقشاـت المتعلقـة بالمسـؤولية في سيـاق الأنتاركتيكاـ، لويـــز دو لاف (١٣٤)
اـ وجنـوب المحيطاـت،  أعلاه، الصفحات ١٧٧-١٨١. وبخصوص عدم إحراز أي تقدم، أعرب تحاـلف الأنتاركتيك
اـلغ. وللاطـلاع علـى اقتراحاـت وتعليقاـت محـددة بشأـن آخـر مشـروع في  وهي منظمة غير حكوميـة، عـن قلقـه الب
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ـــة. ولم ينصــب الاهتمــام علــى الضــرر التقليــدي الــذي يلحــق الأشــخاص  الاسـتجابة الطارئ
ـــة العاديــة. وفي الاجتمــاع الأخــير للأطــراف  والممتلكـات والمشـمول بقوانـين المسـؤولية المدني
الاستشارية في معاهدة أنتاركتيكا الذي عقد في سان بيترسبرغ في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، نوقـش 
مرفق أكثر تقييدا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكيـة بشـأن المسـؤولية عـن عـدم اتخـاذ تدابـير 
استجابة طارئة. ولا يشمل نطاق الاقتراح الضرر الناجم عن التلـوث أو التدهـور التدريجـي أو 

المزمن. وثمة ممانعة عامة في وضع اتفاقية للمسؤولية الشاملة. 
 

نماذج توزيع الخسارة: بعض الخصائص المشتركة  باء -
١١٤ -تشـترك شـتى نمـاذج توزيـع الخسـارة الـتي درسـناها عمومـا في بعـض الخصـائص. فـهي 
تؤكد أن مســؤولية الدولـة اسـتثناء ولا تقبـل إلا في حالـة أنشـطة الفضـاء الخـارجي. وفي حالـة 
الأنشطة الثابتة تنقل المسؤولية إلى مشغل المنشأة في حالة الضـرر غـير الضئيـل أو غـير الطفيـف 
بـل الضـرر الملمـوس والممكـن إثباتـه(١٣٥). وثمـــة إمكانيــات أخــرى. ففــي حالــة الســفن تنقــل 
المسـؤولية إلى المـالك، لا إلى المشـغل. وهـذا يعـني أن المســـتأجرين � الذيــن قــد يكونــون هــم 
المشـغلين الفعليـين - غـير مسـؤولين بموجـب اتفاقيـة المسـؤولية المدنيـة عـن الضـرر النـاجم عــن 
التلويث النفطي. وبموجب بروتوكول بازل، يكون محدثو النفايات ومصدروهـا ومسـتوردوها 
والمتعهدون بتصريفها مسؤولين احتمالا في شتى مراحل النقل العابر للنفايات. والمبدأ الحقيقـي 
المسـتند إليـه ليـس هـو كـون ��المشـغلين�� مسـؤولين دائمـا، بـل إن الطـرف الأكـثر تحكمـــا في 

المخاطر وقت الحادث هو المسؤول بالدرجة الأولى. 
١١٥ -ومسؤولية الشخص الذي يسيطر على النشـاط مسـؤولية موضوعيـة ومطلقـة في حالـة 
الأنشـطة الضـارة أو الخطـيرة. وقـد بـرر ذلـك بكونـه اعترافـا ضروريـا بمبـدأ الملـوث يدفـــع(١٣٦) 

 __________
 In formation Paper 77, انتظار النظر فيه في الاجتماع القادم للأطراف الاستشارية في مدريد في عام ٢٠٠٣، انظر

  .www.asoc.org :وهي متاحة على شبكة الإنترنت على الموقع التالي .Agenda item, 8, ASOC.

استنادا إلى غولدي، فإن اتفاقيات المسؤولية النوويـة دشنـت التوجـه الجديـد المتمثـل في إرجاـع المسـؤولية إلى المشـغل  (١٣٥)
��أيا كان طول علاقة السببية وأيا كانت جدة العوامل المتدخلة (عدا عدد محدود مـن العوامـل النافيـة للمسـؤولية)�� 
 L. F. E. Goldie, “Concepts of Strict and Absolute Liability ad the Ranking of Liability in terms of Relative :انظر
Exposure to Risk”, XVI Netherlands Yearbook of International Law 174-248 (1985), p.196. وانظـر بشأـن هـذه 

 “Liability for Damage and the Progressive development of International Law”, 14 :النقطة أيضا دراسته التالية
 .ICLQ (1965), p.1189, pp.1215-1218

أكد غولدي أن "صلب المسؤولية في مجال المسؤولية الموضوعية يكمن في اشتراط جبر الأضرار الناتجة عـن الأنشـطة  (١٣٦)
اـن مـن  اـ والمتعلقـة بعدالـة التوزيـع تستـوجب التعويـض عـن الحرم البالغة الخطورة، ذلك  أن الأفكار المقبولـة اجتماعي
ــارة  اـلضرر بفعـل أنشــطة مؤسســة��. وبعب اـجم عـن الإصابـة ب اـفع الن السـلامة الشـخصية وحـق الملكيـة والحـق في المن
ــة  اـ، رغـم المشاـكل الفلسـفية والأخلاقيـة وحــتى الواقعي إـن المؤسسـة الـتي تحـدث المخاـطر ينبغـي ألا يحـق له أخـرى، ف
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ويتعين أن يضاف إلى ذلك في عجالة أن مبدأ ��الملوث يدفع�� كثيرا ما يطرح الســؤال التـالي: 
من هو الملوث؟ وتجيب على هذا السؤال مختلف نظم توزيع الخسارة بطــرق تختلـف بـاختلاف 
الظروف(١٣٧). وهكذا فإن النظام الحالي المتفق عليه دوليـا للمسـؤولية والتعويـض عـن التلويـث 
النفطي يعتبر مالك السفينة ومــالك الحمولـة مسـؤولين بالتضـامن. وفي حالـة الحـوادث النوويـة 
في أوروبا الغربية، تتحمل المخاطر غير المؤمن عليها الدول الـتي توجـد فيـها المنشـأة  ثم عندمـا 
ـــاهم فيــه الحكومــات  يتجـاوز التعويـض مسـتوى معينـا يتحملـها صنـدوق التعويـض الـذي تس
المشاركة بقدر يتناسب مع القدرة النووية لمنشآا وناتجها القومـي الإجمـالي. والمبـدأ الأساسـي 
في هذا المقام ليس هـو جعـل الملـوث يدفـع، بـل هـو التقاسـم العـادل للمخـاطر، المعـزز بعنصـر 

كبير من الإعانة الحكومية. 
١١٦ -ومـن أهـم الأمثلـة مثـال إدارة المخـاطر الناجمـة عـن المنشـــآت النوويــة في دول أوروبــا 
ــا  الشـرقية. فقـد مولـت بعـض حكومـات أوروبـا الغربيـة الـتي تمثـل مجموعـة كبـيرة مـن الضحاي
ـــة الأعمــال اللازمــة لتحســين معايــير الســلامة.  المحتملـين لأي حـادث قـد يقـع في هـذه المنطق
كما اتبعت الدول المشـاطئة جـا ممـاثلا علـى ـر الرايـن لإقنـاع الفرنسـيين بتخفيـض التلـوث 

الناجم عن مناجم البوتاسيوم. 

 __________
اـ محتملـين��. انظـر المرجـع  اـ إلى ضحاي المتعلقة بتحديد علاقة السببية، نقل تكاليف تدخلها في المنافع المقبولة اجتماعي
نفسه، الصفحتان ١٨٩-١٩٠. وبخصوص الفرق بين المسؤولية الموضوعية والمسؤولية المطلقة، يشير الكاتب نفسـه 
ــف في  ــة��.  ويضي ــن أشــكال المســؤولية الموضوعي أـن المسـؤولية المطلقـة هـي شـكل ��أشـــد م اـئل ب إلى توضيحـه الق
معرض شرحه أن ��القواعد النافية للمسؤولية التي وضعتها المحاكم لتخفيف عبء مسؤولية الطرف المدعى عليـه في 
 (Rylands v. Fletcher (1868) LR (Law Reports) 3 HL (House of Lords)) (١٨٦٨) قضية ريلاند ضد فليتشر
وتلك التي تطورت في ولايات قضائية تقر المبدأ البديل المتعلق بالأنشطة البالغـة الخطـورة) تجعـل نعـت �مطلقـة� اسماـ 
اـم  اـنون الع مغلوطا نوعا ما؛ وبالتالي فإن عبارة �المسؤولية الموضوعية� قد أصبح المصطلح المفضـل في استـعمالات الق
اـ  اـل��. ومضـى غولـدي شاـرحا ليبـين ��أنن اـء نعـت �المطلقـة� في هـذا المق الأنجلوأمريكي. ومن جهة أخـرى، تم إحي
ــة�،  ــادة بالمســؤولية �الموضوعي الآن بصـدد شـكل مـن أشـكال المسـؤولية أكثـر صرامـة مـن المسـؤولية الـتي تســـمى ع
اـ يمكـن  لا سيما في اال الدولي��. المرجع نفسه، الصفحتان ١٩٤-١٩٥. ويلاحـظ أن الاستـثناءات الثمانيـة تقريب
ــدس ضــد فليتشــر، المرجــع نفســه، الحاشــية ٥٠،  اـ قضيـــة ريلان اـعدة المسـؤولية المطلقـة الـتي أقر أن تسـري علـى ق

الصفحة ١٩٦. 
اـن أنـه في  يورد بيرني وبويل، الحاشية ٧٢ أعلاه، الصفحة ٩٤، أمثلة عن شتى سبل توزيع الخسارة. ويلاحظ الكاتب (١٣٧)
تلك الحالات ��ما يهم هو كيفية تقاسم المسؤولية، وكيفية تمويل التعويض: فالتساـؤل عمـن هـو الملـوث لـن يجيـب 
على هذين السؤالين، كما لن يجيب عليهما في معاملات معقدة أخرى من قبيل نقل النفايات الخطـرة��. انظـر ب. 
س. راو، التقرير الأول عن المنـع، الوثيقـة A/CN.4/487/Add.1، الفقـرات ٧٣-٨٦  ولاسيـما الفقـرة ٨٤ والحاشيـة 

٧٣ بشأن أمثلة أخرى عن تقاسم المخاطر والخسارة. 
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١١٧ -وأُقِّــرت المســؤولية الموضوعيــة في عــدة ولايــات وطنيــة عــبر العــالم في كــــل النظـــم 
القانونية(١٣٨). وبالتالي فإنه يمكن اعتبارها إما مبدأ عاما من مبادئ القانون الـدولي أو في جميـع 
الأحوال إجراء من إجراءات التطوير التدريجي للقانون الدولي(١٣٩). ففي حالة الأنشطة الـتي لا 
تتسـم بـالخطورة لكنـها تنطـوي علـى مخـاطر التسـبب في ضـرر ذي شـأن، ربمـا يكـــون ثمــة مــا 

يستدعي ربط المسؤولية بالخطأ أو التقصير. 
١١٨ -وعندمـا تسـتند المسـؤولية إلى المسـؤولية الموضوعيـة، فإنـه عـادة مـا تحـدد المســؤولية في 
مبالغ يمكن التأمين عليها عمومـا. وفي الحـالات الأخـرى، إذا لم يكـن ثمـة صنـدوق للتعويـض، 
فإن نقل المسؤولية الموضوعية مثـلا إلى مـالك ناقلـة النفـط وحـده، وصـرف النظـر عـن مـالكي 
حمولـة النفـط، لـن يكـون أمـرا معقـولا يكتـب لـه الـدوام. وفي معظـم النظـــم الــتي تنــص علــى 
مسؤولية محدودة غير أا مسؤولية موضوعيــة يلـزم المشـغل بـالحصول علـى التـأمين وغـيره مـن 

الضمانات المالية المناسبة لكي يستفيد من النظام.  
١١٩- ونظام المسؤولية المحدودة عرضة للنقد إذ يعاب عليه عجـزه عـن توفـير حوافـز كافيـة 
للمشغل تحمله على اتخاذ تدابير وقائيـة أكـثر صرامـة. فـإذا كـانت ثمـة حـدود منخفضـة للغايـة 
ـــل الغــير التكــاليف الحقيقيــة  فإـا قـد تكـون بمثابـة ترخيـص بـالتلويث والإضـرار بالغـير وتحمي

 __________
ــة.  اـ ولكسـمبرغ والدانمـرك وفنلنـدا المسـؤولية  الموضوعيـة في تنظيـم المسـؤولية البيئي نـرويج وألماني فضلـت السـويد و ال (١٣٨)
اـ يتصـل  أنظر براين جونز، الحاشية ٥ أعلاه،  الصفحة ١٤.  واستنادا إلى دراسة بادرت إليها اللجنة الأوروبية، فيم
اـت المتحـدة الأمريكيـة، حـتى  بمقترح توجيهها بشأن المسؤولية البيئية (الحاشية ٤ أعلاه)، أقـرت ٤٠ ولايـة في الولاي
ــدد صحـــة البشـــر والنظـــم   ــتي ــة ال ــع الملوث ــف المواق ــة تنظي ــة عــن تكلف ــام ١٩٩٥ أحكــام المســؤولية الموضوعي ع
اـنون الاستـجابة البيئيـة الشاـملة والتعويـض والمسـؤولية  الإيكولوجية. هذا بالإضافة إلى التشريع الاتحادي المتمثل في ق
 “An Analysis of the Preventive Effect of Environmental :لعام١٩٨٠. انظر ،(�Super Fund"� المسمى أيضا)
 Liability: Environmental Liability, Location and Emissions Substitution: Evidence from the Toxic Release

ــــالي:  ـــى الموقــــع الت ـــترنت عل ـــى شـــبكة الإن .Inventory”, October 30,2001,at p.3. وهـــي دراســـة متاحـــة عل

http://www.europa.eu.int/comm/environment/ liability/preventive.htm. وانظر أيضا الإشارات السابقة إلى دراسـة 

محنوش هـ. أرسانجاني، المعنونة: ”No- fault liability from the perspective of the general principles of law“ والـتي 
أشار إليها بربوسا في تقريره الثاني عـن المسـؤولية الدوليـة، الحاشيـة ١٥ أعـلاه، الحاشيـة ٦١ منـها، الصفحـة ١٥٩. 
 Gunther Handl, “State Liability For Accidental Transnational Environmental Damage By Private Persons”, و
AJIL (1980) 525-565, at p.553 74. (��لعله من الجائز  الانطلاق من افتراض أن المسؤولية الموضوعية عـن الأنشـطة 

الخطرة بشكل استثنائي مبدأ قائم في  القانون الدولي في عموميته في الوقت الراهن��). 
أـ مبـدأ  اـر المسـؤولية بـدون خط (١٣٩) انظر التحذير السابق الصادر عن الفريق العامل لعام ١٩٩٦ التابع للجنـة بشأـن اعتب
عاما في القانون الدولي، انظر الحاشية  ٢٥ أعلاه. ويبدو أن غولدي يشاطر اللجنة تحذيرها. فبعـد استـعراض بعـض 
ــا  ــر أساســا منطقي ــات توف ــذه النظري ــا دامــت ه اـل إنــه ��م اـت المؤيـدة للمسـؤولية الموضوعيـة، ق المسـوغات والنظري
اـلم��.  لاشتراط المسؤولية الموضوعية عن المنتجات والأنشطة، فإا لا تلقـى إلا قبـولا محـدودا في النظـم القانونيـة بالع
اـ سيـنعكس دون شـك في إجـراءات تنـدرج في �التطويـر التدريجـي���. المرجـع  اـنون الـدولي له وبالتالي �فإن تقبل الق

نفسه، الصفحة ٢١٠. 
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للمشغل.  كما ارتئي أن هذا النظـام قـد لا يلـبي كـل المطـالب والدعـاوى المشـروعة للضحايـا 
الأبرياء من أجل الحصول على التعويض في حالة الإصابة(١٤٠). وذهب بعض الـرأي إلى القـول 
بأنه من المستبعد عمومـا أن تخـدم المسـؤولية التقصيريـة مصـالح الضحايـا الأبريـاء بقـدر يسـوغ 
اسـتبقاءها خيـارا للمسـؤولية. وليـس مـن غـير المعتـاد في حالـة المســـؤولية التقصيريــة، أن تمنــح 
للضحية فرصة اللجوء الحر إلى قواعد الإثبات والاستنباط. وبقلب عبء الإثبـات، قـد يطلـب 
من المشغل أن يثبت أنه التزم كـل العنايـة المتوقعـة مـن شـخص عـاقل وحصيـف والمتناسـبة مـع 

الخطر الذي ينطوي عليه التشغيل(١٤١). 
ـــل إضافيــة  ١٢٠ -ومعظـم نظـم المسـؤولية المتعلقـة بالأنشـطة الخطـرة تنـص علـى مصـادر تموي
لتغطيـة المطالبـات ولاسـيما لتغطيـة تكـاليف الاسـتجابة وتدابـير الاسـتعادة الأساســـية لاحتــواء 

الضرر وإعادة القيمة للموارد الطبيعية والمنافع العامة المتأثرة. 
١٢١ -ويتم إحداث مصادر التمويل الإضافية بحسـابين مختلفـين. الأول هـو حسـاب الأمـوال 
العامـة وفي إطـار الميزانيـة الوطنيـة. وبعبـارة أخـرى، تشـارك الدولـة بقسـط في توزيـع الخســارة 
الناجمة عن  الضرر. غير أن القسط الآخر يحال إلى مجمع مشترك من الأمـوال يتـم إحداثـه مـن 
ــات  مسـاهمات المشـغلين الذيـن يقومـون بنفـس النـوع مـن الأنشـطة الخطـرة أو مسـاهمات كيان
ــى أي  تسـتفيد مباشـرة مـن تلـك الأنشـطة الخطـرة أو الضـارة. وكثـيرا مـا لا ينـص صراحـة عل
مجمع للأموال � هـل هـو امـع الـذي أنشـأه المشـغلون أم ذلـك الـذي أنشـأه  المسـتفيدون أم 
ـــبيل الأولويــة التعويــض بعــد اســتنفاد حــدود  ذلـك الـذي أنشـأته الدولـة؟ � سـيقدم علـى س
مسؤولية المشغل. بل إنه في حالـة تدابـير الاسـتعادة والاسـتجابة، ينـص علـى أن الدولـة أو أي 

 __________
اـ بأســـباب  اـت الحديثـة والـتي تتعلـق أساس (١٤٠) وأشـير إلى أنـه نظـرا للحـدود المفروضـة علـى المسـؤولية في العديـد الاتفاقي
اقتصادية، فإنه ��من المفيد العودة إلى نظريات المسؤولية التقصيرية الأساسية التي تحاشتها الأنظمة: الدعاـوى المتعلقـة 
 Alexander Kiss and Dinah Shelton, International Environmental Law (1991) :بالمسؤولية التقصيرية��. انظر
اـ يعـد بـه �قـد  p.375 . انظر أيضا بويل، الحاشية ٥١ أعلاه، حيـث أشاـر إلى أن مبـدأ المسـؤولية الموضوعيـة بكـل م

اـ أقـل  تـزام الحـرص، رغـم أ لا يغطي تكاليف الضرر العابر للحدود كاملة��. كما لاحظ أن المسـؤولية عـن عـدم ال
إرهاقا من المسؤولية الموضوعية، قد يستتبع عمليا التزاما بالجبر أوسع نطاقا��، الصفحة ٣٦٦. 

ــر  ــي أم برايـن جونـز، الحاشيـة ٥ أعـلاه، الصفحـة ٢٢. ولاحـظ الكاـتب أنـه: ��إذا كاـن ثمـة في قضايـــا الضــرر البيئ (١٤١)
أـ بالنسبـة للمدعـين، فإنـه قـد يكـون ثمـة فعـلا سبـب  وجيـه يدعـو إلى تحويـر  اـت الخط ما يجعلها أكثرا إشكالا في إثب
قواعد المسؤولية المدنية الاعتيادية لعكس عبء  الإثبات��. كما أشار إلى أنه ��في اية المطاف قد لا يكـون الفـرق 
ــام  ــه أو يتصــوره البعــض. فحــتى نظ ــذي يوحــي ب ــالقدر ال بـين المسـؤولية التقصيريـة والمسـؤولية الموضوعيـة كبـــيرا ب
المسؤولية الموضوعية قد يتضمن في تفاصيله عـددا مـن الدفـوع الـتي تمكـن المدعـى عليـه مـن درء المسـؤولية في بعـض 
إـن ذلـك يوحـي بأنـه  أـ ف الحالات. وعلاوة على ذلك، حتى في الحالة التي تكون فيها المسؤولية تجربة تقوم على الخط
قد تكون ثمة فرص يحكم فيها القضاة بأن الحد الأدنى للخطأ قد استوفي بناء علـى القليـل مـن الأدلـة نسبـيا، دون أن 

تكون تلك الأدلة دامغة تماما��.  
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وكالة عامة أخرى تتدخل للاضطلاع بتدابير يمكنـها أن تسـترد تكـاليف تلـك العمليـات فيمـا 
بعد من المشغل. 

 
بعض عناصر المسؤولية المدنية  جيم -

١٢٢ -لفهم نظام المسؤولية المدنية الذي يركز على مسـؤولية المشـغل فـهما تامـا، لا بـأس في 
ملاحظة بعض عناصره. 

١٢٣ -إن الوسـيلة القضائيـة الرئيسـية لجـبر الخسـارة الناجمـة عـن الضـــرر العــابر للحــدود، في 
 (nu isance) يقوم على نظريات مختلفة. فالإيذاء ،(common law) القانون العام الأنجلوأمريكي
الذي يعني عرقلة مفرطة وغير معقولـة للانتفـاع أو التمتـع الخـاص بالممتلكـات العقاريـة، توفـر 
t) الـذي هـو علـة الانتصـاف  respass) أساسا من هذا القبيل. ومـن الأسـس الأخـرى التعـدي
neg-) للاقتحام المادي المباشر والفوري للممتلكات العقارية لشخص آخر. ومـا فتـئ التقصـير

 Ry lands v.) ـا قضيـة ريلانـدس ضـد فليتشـروقاعدة المسؤولية الموضوعية التي أقر (ligence

Fletcher) يشكلان أساسا لعدة دعاوى في القانون العام الأنجلوأمريكي. وبالإضافة إلى ذلـك، 

فإن مبدأ الوقف العام (public trust) (حيث تكون الدولـة قيمـة علـى المـوارد الطبيعيـة) ومبـدأ 
حقوق المشاطئين (riparian rights) (حقـوق مـالكي العقـار اـاور للمجـاري المائيـة) يوفـران 
أيضـا أساسـا للانتصـاف للضـرر(١٤٢). وعلـى نفـس المنـوال، فـــإن الالــتزام بجــبر الضــرر العــابر 
للحدود،  في نظام القـانون المـدني (civil law system)، قـد ينبثـق  أساسـا مـن قانـون الجـوار 
(واجـب مـالك العقـار أو المنشـأة لا سـيما الـتي تجـري فيـها أنشـطة صناعيـة بـأن يمتنـع عــن أي 
إفراط من شـأنه أن يضـر بممتلكـات الجـيران)، أو مـن قـاعدة خاصـة في المسـؤولية عـن الضـرر 
اللاحق بالبيئة أو من المبــادئ العامـة الـتي تحكـم المسـؤولية المدنيـة (عـبء الإثبـات، والمسـؤولية 
الموضوعيـة في حالـة الضـرر النـاجم عـن سـبب مســـتقل مــن قبــل الحــادث الفجــائي أو القــوة 

القاهرة)(١٤٣). 
وتثير الأسس القانونية المختلفة للانتصاف المشار إليها أعلاه مسائل قانونية أخرى.  -١٢٤

 

 __________
 Thomas Schoenbaum, “Environmental :اـنون العــام الأنجلوأمريكــي، انظــر لمناقشـة شـتى الأسبـاب في إطاـر الق (١٤٢)
Damages in the Common Law: An Overview”, in M. Bowman and A. Boyle الحاشيـة ٤ أعـلاه، الصفحاـت 

 .٢١٣-٢٢٢
لاستقصاء شتى المواقف الوطنية بشأن هذه  الجوانب أو الأسس المتعلقة بالمسؤولية، انظر، كريستـوف بيرناسـكوني،  (١٤٣)

Christophe Bernasconi،  الحاشية ١٠٢ أعلاه، الصفحات ١٦-٢٦. 
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مشكل العلاقة السببية  - ١
١٢٥ -يرتبط مبدأ العلاقة السببية بمسائل إمكانية التوقع ومدى القـرب أو الخسـارة المباشـرة. 
ويلاحظ أن دعوى التقصير يمكن إقامتها للحصول على تعويـض عـن ضـرر يلحـق الأرض إذا 
أثبت المدعي (أ) أن علـى المدعـى عليـه واجـب تجـاه المدعـي  بـالتقيد بمعيـار محـدد مـن العنايـة؛ 
(ب) وأن المدعـى عليـه خـرق ذلـك الالـتزام؛ (ج) وأن خـــرق المدعــى عليــه للالــتزام تســبب 
ـــواع التدهــور  مباشـرة في الإضـرار بـالمدعي؛ (د) وأن المدعـي تكبـد الضـرر. كمـا أن بعـض أن
البيئـي، مـن قبيـل التلـوث بمـواد خطـرة، قـد تـترتب عليـها مسـؤولية موضوعيـة بموجـــب مبــدأ 
 .(Ry lands v. Fletcher) القانون العام الأنجلوأمريكي المكرس في قضية  ريلاندس ضد فليتشر
ــدأ  وفي قضيـة كمـبردج واتـر (Cambridge Water case)(١٤٤)، قضـى مجلـس اللـوردات بـأن مب
ـــذاء فحســب، بــل يســري أيضــا علــى  إمكانيـة التوقـع لا يسـري علـى دعـاوى التقصـير والإي
الدعاوى من قبيل ريلاندس ضد فليتشر (Rylands v. Fletcher). واسـتنادا إلى شـونبوم، فـإن 
الدعـاوى في القـانون العـام الأنجلوأمريكـي يمكـن أن تغطـي تغطيـة كافيـة شـتى دعـاوى الضــرر 
ـــة،  العـابر للحـدود الـتي تتعلـق مثـلا بتلـوث الهـواء، وتلـوث الميـاه، وتلـوث التربـة والميـاه الجوفي
وتدهور الأراضي الرطبة وإطلاق مواد سامة. غير أنه أضاف أن القـانون العـام الأنجلوأمريكـي 

لا يزال قاصرا في تعريف الضرر وقياسه(١٤٥). 
١٢٦ -وطبقـت المحـاكم في مختلـف البلـدان مبـدأ ومفـاهيم السـبب المباشـر، والعلاقـــة الســببية 
الملائمة، وإمكانية التوقع، ومدى بعد الضرر. وهذا فـرع مـن القـانون بتسـم بطـابع استنسـابي 
بـالغ وبعـدم قابليتـه للتوقـع.  وقـد طبقـت مختلـف  البلـدان هـذه المفـاهيم وخلصـــت إلى نتــائج 
متباينة. ويمكن الإشارة هنا إلى أن معيار الطابع المباشر يبـدو أنـه قـد خفـف تدريجيـا في قـانون 
المسؤولية التقصيرية الحديث. وشهدت التطورات تحولا مـن نظريـة صارمـة تقـوم علـى أسـاس 
��السبب الذي لا بـد منـه�� في معيـار إمكانيـة التوقـع (��الكفايـة��) إلى معيـار لعلاقـة السـببية 
أقـل صرامـة لا يشـترط سـوى ��الإسـناد المعقـول�� للضـرر. وعـلاوة علـى ذلـــك، فــإن معيــار 
إمكانية التوقع قد تتضاءل أهميته تدريجيـا بفعـل التقـدم المحـرز في الطـب والبيولوجيـا والكيميـاء 
البيولوجية، والإحصاءات، وغيرها من الميادين ذات الصلة. واعتبارا لهذه الأسباب، يرتـأى أن 

من الصعب إدراج هذه المعايير في نموذج تحليلي أكثر عمومية لتوزيع الخسائر(١٤٦). 

 __________
  .Cambridge Water Co. v. Eastern Counties Leather PLC [1994] 2 AC 264 (HL) :انظر (١٤٤)

(١٤٥) انظر: توماس شونبوم، Thomas Schoenbaum، الحاشية ١٤٢ أعلاه، الصفحتان ٢١٤-٢١٥. 
 Peter Wetterstein, “A Proprietary or Possessory Interest: A Conditio Sine Qua Non for Claiming Damages :انظر (١٤٦)

 for Environmental Impairment?” in Peter Wetterstein (ed.) supra note 4, pp.29-53, at p.40.
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الوفاء بواجب الحرص  - ٢
١٢٧ -إن الوفاء بواجب الحرص الذي يشترطه القانون ينطوي على إثبات الخطأ أو التقصـير 
أو المسؤولية الموضوعية. فهو يقتضي تقرير ما إذا كان السلوك مشروعا أو معقولا أو مفرطـا. 
غير أن إثبات الخطـأ مـن جـانب الطـرف المضـرور ليـس شـرطا لتطبيـق قـانون الجـوار بموجـب 
نظام القانون المدني. وكل ما يقتضيه الأمر هو إثبات أن الضرر ناجم عن سـلوك معـين تجـاوز 
حدود التسامح الواجب علــى كـل جـار تجـاه جـاره. ومعيـار تحديـد الإفـراط المعـني هـو معيـار 

الشخص العاقل المتوسط الحساسية. 
١٢٨ -ومن جهة أخرى، فإنه بموجب المادة ٦٨٤ من القانون السويسـري الـذي ينـص علـى 
تطبيق قانون الجوار غير القـائم علـى الخطـأ، ليـس مـن المـهم أن يكـون النشـاط الـذي أدى إلى 
الضرر المفرط نشاطا مشروعا أم لا. وثمة مسألة أخرى لا تقل صعوبة هـي القيمـة والاعـتراف 
اللازم تخويلهما لترخيص بلد بنشاط داخل إقليمه يحدث آثـار ضـارة مفرطـة في البلـد اـاور. 
ــين  فالمشـكل في هـذه الحالـة قـد يـدور حـول القـانون الـذي يعتـبر قانونـا واجـب التطبيـق. ويتع
الاختيار بين قانون الدولة المرخصة وقانون الدولة التي حصلت فيها الإصابة. وثمة عـدة أجوبـة 
ممكنة تتوقف على السياسة الخاصة المفضلة. فمثلا، يمكن ترجيح كفـة قـانون الدولـة المرخصـة 
إذا كانت الأولوية مخولة لقاعدة أجنبية وللصلة بين تلك القاعدة وتلك الحالـة الـتي تسـببت في 
الضرر وضرورة تنفيذ قرار في البلد المرخص. ومن جهـة أخـرى، يمكـن ترجيـح قـانون الدولـة 
المضرورة، إذا تم التأكيد علــى ضـرورة التقيـد ببعـض معايـير الحـد الأدنى الموضوعيـة عنـد منـح 
الترخيص، واحترام قانون الدولة التي حصلـت فيـها الإصابـة. ومـرة أخـرى لا يوجـد ثمـة حـل 

يلقى ترجيحا واسع النطاق(١٤٧). 
١٢٩ -وبمقتضى القانون العام الأنجلوأمريكي، تنظم المسؤولية عـن الأذى بمبـدأ التسـاكن بـين 
الملاك المتجاورين. ويبت في الــتراع المتعلـق بالاسـتعمال تبعـا لمـا إذا كـانت التدخـل معقـولا أم 
لا. وقد يكون ثمـة تداخـل بـين أعمـال الإيـذاء والتقصـير(١٤٨) كمـا قـد يكـون ثمـة تداخـل بـين 
الإيذاء والتعدي(١٤٩). غير أن الأسس القانونية التي يستند إليـها في البـت في الدعـاوى تختلـف. 
ومن جهة أخرى، إذا كانت المسؤولية الموضوعية، في المملكة المتحـدة مثـلا، تعـامل باعتبارهـا 

 __________
(١٤٧) انظر كريستوف بيرناسكوني، Christophe Bernasconi،  الحاشية ١٠٢ أعلاه، الصفحات ٤١-٤٤. 

انظر توماس شونبوم، Thomas Schoenbaum، الحاشية ١٤٢ أعلاه، الصفحة ٢١٤ (الحاشية ٥).  (١٤٨)
انظر كريستوف بيرناسكوني، Christophe Bernasconi،  الحاشية ١٠٢ أعلاه، الصفحة ١٧.  (١٤٩)
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تطبيقا خاصا لمبدأ الإيذاء، فإن هـذه المسـؤولية في الممارسـة الأمريكيـة متمـيزة عـن الإيـذاء بـل 
إا أقرب إلى تطبيق لمبدأ ��الملوث يدفع��(١٥٠). 

 
تعريف الضرر والتعويض  - ٣

١٣٠ -وحـتى لـو ثبتـت العلاقـة السـببية، قـد تثـور ثمـة أســـئلة صعبــة بشــأن المطــالب المؤهلــة 
للتعويض، كما هو الأمر مثلا بالنسبة للخسـارة الاقتصاديـة، والألم والمعانـاة، والعجـز الدائـم، 
وفقدان المنافع، والعشرة، وكذلك المطالب المستندة إلى تقييم الضرر. كمـا أن الضـرر اللاحـق 
بالممتلكات التي يمكن إصلاحها أو استبدالها، يمكن التعويض عنـه علـى أسـاس قيمـة الإصـلاح 
أو الاسـتبدال. غـير أنـه يصعـب التعويـض عـن الضـرر اللاحـــق بتحــف تاريخيــة أو ذات قيمــة 
ثقافيـة، اللـهم إلا بتقييـم جـزافي يتـم حالـة بحالـة. وعـــلاوة علــى ذلــك، بقــدر تكــون العلاقــة 
بالممتلكات التي لحقها الضرر بعيدة وغـير ملموسـة بقـدر مـا يكـون وجـود الحـق في التعويـض 
أقل تأكيدا. كما ثارت أسئلة بشأن ما إذا كانت الخسارة الاقتصادية الصرفـة المتعلقـة بفقـدان 
حق فرد في التمتع بمرفـق عمومـي، والـتي لا تنطـوي علـى خسـارة أو إصابـة شـخصية مباشـرة 
لمصلحـة خاصـة مؤهلـةً للتعويـض(١٥١). فالخسـارة الاقتصاديـة الصرفـة مـن قبيـــل الخســائر الــتي 
يتكبدها فندق مثـلا هـي خسـائر يعـوض عنـها وجوبـا في السـويد وفنلنـدا غـير أن الأمـر ليـس 

كذلك في ولايات وطنية أخرى(١٥٢). 
 

الإضرار بالبيئية في حد ذاا أو بالموارد الطبيعية  (أ)
١٣١ -تبين من تحليل شـتى نظـم توزيـع الخسـائر أعـلاه أن المسـؤولية عـن الإضـرار بالبيئـة في 
ـــان الضــرر اللاحــق  حـد ذاـا لا تلقـى القبـول عمومـا. غـير أن هـذا القيـد يعـالج جزئيـا إذا ك
بالأشخاص أو الممتلكات ناجما عن الضـرر اللاحـق بالبيئـة. كمـا أنـه في حالـة الضـرر اللاحـق 
بالموارد الطبيعية، ثمة اتفاق على إقرار الحق في التعويض أو استرداد التكاليف المعقولـة المتكبـدة 
من أجل اتخاذ تدابـير المنـع أو الاسـتجابة أو الاسـتعادة أو إعـادة الوضـع أو في بعـض الحـالات 
علـى سـبيل التدابـير الـتي تتـم الموافقـة عليـها أو الـترخيص ـا لهـذه الغايـة. ويكـون هـــذا الحــق 
محدودا بقدر أكبر في حالة بعض الاتفاقيات إذ يقتصر على التدابير المتخذة فعلا ، ممـا يسـتبعد 

 __________
انظر توماس شونبوم، Thomas Schoenbaum، الحاشية ١٤٢ أعلاه، الصفحة ٢١٤ (الحاشية ٦).  (١٥٠)

(١٥١) انظر بيتر ويترستين، Peter Wetterstein، الحاشية ١٤٥ أعلاه، الصفحة ٣٢. 
 Jan M. Van Dunne, “Liability for Pure Economic Loss: Rule or Exception? A Comparatist’s  View of the :انظر (١٥٢)
 Civil Law – Common Law split on compensation of Non-Physical Damage in Tort Law”, Revue europeenne de

ــلاه،  droit prive 1999, pp.397-428 أورده كريستـوف بيرناسـكوني، Christophe Bernasconi،  الحاشــية ١٠٢ أع

الصفحة ٢٤ (الحاشية ١٠٨). 
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فقـدان الانتفـاع بسـبب الإضــرار بالبيئــة(١٥٣). ولبعــض البلــدان مــن قبيــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكية وكندا وإيطاليـا وكنـدا والمملكـة المتحـدة والدانمـرك وفنلنـدا والـنرويج وفرنسـا وإلى 
حد ما ألمانيا، تشـريعات خاصـة تسـتند إلى المسـؤولية الموضوعيـة لهـذه الغايـة(١٥٤). كمـا أدرج 
معيار المعقولية في العديد من المعـاهدات الدوليـة. وأدرج الكثـير منـها تعريفـا للضـرر ولاسـيما 
ــــا كـــان عليـــه. وعرفـــت  تحديــدا للتدابــير المؤهلــة للتعويــض والمتعلقــة بإعــادة الوضــع إلى م
��المعقوليـة�� في بعـض الحـالات بأـا تدابـير يـرى قـانون المحكمـة المختصـة أـا تدابـير ملائمـــة 

ومتناسبة، بعد مراعاة جميع الظروف(١٥٥). 
١٣٢ -والهدف ليس هو استرجاع أو إعادة البيئـة إلى حالتـها الأصليـة بـل الهـدف هـو إتاحـة 
الحفـاظ علـى وظائفـها الدائمـة. وفي هـذه العمليـة ليـس مـن المتوقـع أن يتطلـــب الأمــر صــرف 
نفقـات غـير متناسـبة مـع النتـائج المرجـوة بـل ينبغـي أن تكـون التكـــاليف فعالــة. ورهنــا ــذه 
الاعتبارات، إذا تعذر استرجاع البيئة أو إعادا إلى ما كانت عليه، فإنـه مـن المعقـول إحـداث 

مكونات مماثلة في البيئة(١٥٦). 
 __________

(١٥٣) انظر اتفاقية لوغانو والاتفاقيات الأخرى المشار إليها أعلاه. 
اـنون الاستـجابة البيئيــة  تـر ويترستـين، Peter Wetterstein، الحاشيـة ١٥٦ أعـلاه، الصفحـة ٤٨. وبخصـوص ق انظـر بي (١٥٤)
اـت المتحـدة،  اـم ١٩٩٠ الصاـدرين في الولاي الشاملة والتعويض والمسؤولية لعام ١٩٨٠، وقانون التلويـث النفطـي لع
انظر أعلاه. وللاطلاع أيضا على تحليل لهذين القانونين ولاستعراض موجز لتناول الحماية البيئية في القوانـين الوطنيـة 
ـــة، انظــر، كريســتوف بيرناســكوني،  اـئم في هـذه النـهج الوطني أـكيد علـى بعـض الاختـلاف الق لشـتى البلـدان مـع الت
اـ يتعلـق بفرنســـا، فســرت  Christophe Bernasconi،  الحاشيـة ١٠٢ أعـلاه، الصفحاـت ٢٠-٢٣ و٢٤-٢٥. وفيم

المحاكم الفرنسية المادة ١٣٨٤ من القانون المدني التي كانت في الأصل لا تتناول إلا الحاـلات الاستـثنائية للمسـؤولية 
أـ. غـير أن قوانـين الاتحاـد  عن الضرر الناجم عن الأشياء من قبيل الحيوانات أو الجماد، لتعني ا المسؤولية بدون خط
الروسي تنص على المسؤولية التقصيرية. وبخصوص مسألة حساب التعويضات، تنـص قوانـين الاتحاـد الروسـي علـى 
ــة  معـدلات تعويـض ثابتـة، حيـث تسنـد إلى شـتى الأشيـاء الطبيعيـة قيمـة مجـردة وجزافيـة، مراعيـة الأهميـة الإيكولوجي

والتجارية. وإذا لم ينص على تكاليف إصلاح البيئة، فإا تؤخذ في الحساب عند تحديد التعويضات النقدية. 
ــل  اـ المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار النوويـة إلى عوامـل مـن قبي يشـير بروتوكـول ١٩٩٧ المعـدل لاتفاقيـة فيين (١٥٥)
ــك الضــــرر؛  ــوع ذل ــال وق ــدى  احتم ــة وم ــة، طبيع ــير الوقائي ــة التداب ــد، أو في حال ــدى الضــرر المتكب ــة وم (أ) طبيع
ــة  ــة. وقضــت محكم ــة ذات الصل ــة والتقني (ب) ومـدى احتماـل أن تكـون تلـك التدابـير فعالــة؛ (ج) والخــبرة العلمي
اـت المتحـدة الأمريكيـة، في قضيـة كمنولـث بورتوريكـو ضـد س. س زو كولوكوتـرني،  الاستـئناف الاتحاديـة بالولاي
اـ إذا كاـنت  أـن تقريـر م Commonwealth of Puerto Rico v. The S.S Zoe Colocotroni, 628 F.2d 652 (1980)) ب
تكاليف استعادة الوضع معقولة يتوقف على عوامل من قبيل الجدوى التقنية للإصـلاح، وقـدرة النظاـم الإيكولوجـي 
 ،Pe ter Wetterstein ،تـر ويترستـين أـثرة. انظـر بي اـفي بصـورة طبيعيـة، والنفقاـت اللازمـة لإصـلاح البيئـة المت علـى التع

الحاشية ٥ أعلاه، الفقرات ٣-٣٧، الصفحة ٤٧. 
اـصر الضـرر اللاحـق بالبيئـة الممكـن التعويـض عليـها انظـر، بربوساـ، التقريـر  للاطلاع على تحليـل لتعريـف البيئـة وعن (١٥٦)
الحادي عشر عن المسؤولية الدولية، الوثيقة A/CN.4/468،  الفقرة ٢٨، الصفحة ١٣. وللإطلاع على وصف مـهم 
 M . A. Fitzmaurice, International Protection :لمشكل الضرر، وتعريف الضرر والآثار السلبية وتقييم الضرر، انظر

 .of the Environment, RdC,2001,volume 293, pp.225-233



6203-29121

A/CN.4/531

قياس الأضرار  (ب)
  (Aج المحاكم في قياس  moco Cadiz) (١٥٧)(١٩٧٨) ١٣٣ -وضحت قضية أموكو كاديس
الأضرار في حالة الضرر اللاحق بالبيئة. فقد أقـامت فرنسـا وأطـراف مضـرورة أخـرى دعـوى 
ـــن ناقلــة  لـدى محكمـة ابتدائيـة اتحاديـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشـأن تسـرب النفـط م
نفطية نتجت عنه أضرار كبيرة في ساحل بريتاني. وأسباب عدم تقديم دعـوى في إطـار اتفاقيـة 
المسـؤولية المدنيـة عـن الضـرر النـاجم عـن التلويـث النفطـي واتفاقيـة الصنـدوق هـــي أن فرنســا 
لم تكن طرفا في اتفاقية الصندوق وقت وقوع الحادث. كمـا أن مبلـغ التعويـض الممكـن دفعـه 
بموجـب اتفاقيـة المسـؤولية المدنيـة عـن الضـرر النـاجم عـــن التلويــث النفطــي منخفــض للغايــة 
(حـوالي ٧٧ مليـون فرنـك فرنسـي أي عشـر المبلـغ المطـالب بـه)، وارتئـي أن مــن الصعــب أن 
ـــه المســؤولية بالتــالي.  تقتنـع المحكمـة الفرنسـية بوجـود الخطـأ والعلـم بـه لـدى المـالك وأن تحمل
وعلاوة على ذلك، لم يكن من المؤكد ما إذا كانت الحكم الصادر عـن محكمـة فرنسـية يمكـن 
تنفيذه على شركة صورية ليبيرية ليست لديها أموال بفرنسـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، كـان مـن 
S ، طوعـا علـى تحمـل  tandard Oil of Indiana  المستبعد أن توافق الشركة الأم، وهي شركة
المسـؤولية(١٥٨). وطـالب المدعـون بمبلـغ ٢,٢ بليـون دولار تعويضـا عـن (أ) عمليـات التنظيــف 
عن طريق مستخدمين عموميين، (ب) والمنح التي قدمتها الجماعات المحليـة ووقـت المتطوعـين، 
ــــف، (ج) وتكـــاليف اســـتخدام  (ج) وتكــاليف المعــدات والأجــهزة المقتنــاة لأغــراض التنظي
ـــاع الانتفــاع، (ز) وضيــاع سمعــة  البنايـات العامـة، (هــ) وإصـلاح السـاحل والمرفـأ، (و) وضي

ومكانة البلدات، (ح) والمطالبات الفردية، (ط) والضرر الإيكولوجي. 
ــاليف  ١٣٤ -وحكمـت المحكمـة بتعويـض قـدره ٨٥,٢ مليـون دولار. ويغطـي هـذا المبلـغ تك
عمليات التنظيف التي قام ا المستخدمون العموميون، بما في ذلك تكاليف تنقلـهم؛ وتكـاليف 
المعـدات والأجـهزة مخصومـا منـها القيمـة المتبقيـة مـن المـواد المقتنـاة، شـريطة أن يكـون الاقتنــاء 
ـــة؛  معقــولا وأن تكــون المعــدات قــد اســتخدمت فعــلا وأن يقــام الدليــل علــى القيمــة المتبقي
كمـا يغطـي المبلـغ تكـاليف اسـتخدام المبـاني العامـة؛ وعـدة مطالبـــات فرديــة قدمتــها الفنــادق 
والمطاعم والمخيمات وغيرها من المؤسسات التجارية وطُبـق فيـها كقـاعدة عامـة فقـدان دخـل 
سنة واحدة. ورفضت المحكمــة المطالبـات المتعلقـة بـالتمتع الضـائع ومطلـب ��الاتحـاد الإقليمـي 

لجمعيات الأسرة�� لأن القانون الفرنسي لا يعترف ا. 
 __________

A، الحاشيـة  lexander Kiss and Dinah Shelton للاطلاع على وصف للقضية، انظر ألكسندر كيس وديناه شيلتون (١٥٧)
١٤٠ أعلاه، الصفحتان ٣٥٥-٣٥٦. 

 Emmanuel Fontaine, “The French Expierience: “Tanio” and “Amaco :ذا الشأن، انظر (١٥٨) للاطلاع على تقرير
 Cadiz” Incidents Compared” in Colin M.DE La Rue (ed), supra note 87, pp 101-108, p.103
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ـــض المحكمــة بــالتعويض عــن الضــرر اللاحــق  ١٣٥ -وبخصـوص الضـرر الإيكولوجـي، لم تق
بالكتلة الإحيائية ومجموع الكائنـات الحيـة في البحـر وفي قـاع المنطقـة المتـأثرة، واعتبرتـه ضـررا 
معقدا ومخففا وافتراضيا وقائما على سلسلة من الافتراضـات. كمـا ارتـأت المحكمـة أن الضـرر 
قد أصاب ��شـيئا لا مـالك لـه��(res nullius)  وليـس لأحـد صفـة للمطالبـة بـالتعويض عنـه. 
كما استنتجت أن التعويض عن الضرر اللاحق بالنظم الإيكولوجية مشمول بـالتعويض المقـدم 
للصيادين وجمعيات الصيد البحري استنادا إلى انخفـاض كميـات المصيـد ومـا ينجـم عـن ذلـك 
مـن انخفـاض في الأربـاح. ومـن جهـة أخـرى، حكمـت المحكمـة أيضـا بتعويـض النفقـــات الــتي 

تكبدا الحكومة الفرنسية لإعادة الأنواع الحية التي عانت من التلوث ونتائجه. 
١٣٦ -ومجمل القول، إنه يتبـين أن تجربـة أموكـو كـاديس لم تعـد بنفـع كبـير علـى الضحايـا. 
ـــة مرهقــة ممــا أدى إلى  فقـد اسـتغرقت الدعـوى ١٣ سـنة، وتعـين علـى المدعـين أن يقدمـوا أدل
تخفيض مطلب الدولة بمبلغ كبـير وإلى تخفيـض شـديد في مطـالب الجماعـات المحليـة. وفي ايـة 

المطاف، لم تحصل الجماعات المحلية لبروتون إلا على عشر المبلغ المطالب به. 
١٣٧ -وبدا أن تجربة أموكـو كـاديس لم تعمـل سـوى علـى إبـراز أهميـة توفـير آليـة مؤسسـية 
للتعويض(١٥٩) وأصبحت المقارنة ممكنة بعد وقـوع حـادث تـانيو Tanio incident الـذي لـوث 
هو أيضا ساحل بريتاني بعـد حـادث أموكـو كـاديس بسـنتين، أي في ٧ آذار/مـارس ١٩٨٠. 
وفي ذلك الحين، أصبحت اتفاقية الصندوق نافذة المفعول. وقـدم مـا يقـارب ١٠٠ مطالبـة إلى 
الصندوق الدولي للتعويض عن التلويث النفطي وبلغ مجموعها ٥٢٧ مليـون فرنـك. ولم تقـدم 
أي مطالبـة بـالتعويض عـن الضـرر البيئـي التزامـا بسياسـة الصنــدوق. وكــانت مطالبــة الدولــة 
الفرنسية تتعلق بتكاليف ضخ النفط من الناقلة الغريقة، وعمليات التنظيف والإصـلاح والمبـالغ 
التي دفعتها الدولة للأطراف مـن الخـواص لتعويضـهم عـن خسـائرهم. وبلغـت المطالبـة ضعـف 
المبلغ المتاح بموجب  اتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر النـاجم عـن التلويـث النفطـي واتفاقيـة 
ــــك تمثـــل الحـــد  الصنــدوق، أي ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٤٤ مليــون فرنــك منــها ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢ فرن

الأقصى لأموال مالكي السفن. 
وبعــد المفاوضــات، ووفقــا لاتفــاق تم التوصــل إليــه، حــدد المبلــــغ الـــلازم دفعـــه في  -١٣٨
٣٤٨ مليون فرنك، ونتج عنه دفع ما يقارب ٧٠ في المائة من ذلك المبلغ في مدة تـتراوح بـين 

ثلاث سنوات وخمس سنوات من وقوع الحادث. 
 

صفة التقاضي  - ٤
 __________

انظر إيمانويل فونتين، المرجع نفسه، الصفحة ١٠٤، وللمزيد من التفاصيل بشأن حادث تانيو.  (١٥٩)
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تستند صفة التقاضي عموما إلى الحق الخاص أو الحق المحمي قانونـا، وفي حالـة الضـرر  -١٣٩
اللاحـق بمرفـق عمومـي، تنفـرد السـلطة الحكوميـة ـذا الصفـة.(١٦٠) وثمـــة ســبب آخــر لإقامــة 
الدعوى في القانون العام الأنجلوأمريكي هو مبدأ الوقف العـام الـذي يطبـق علـى نطـاق واسـع 
في الولايات المتحدة. وبمقتضى هذا المبدأ، يكون للدولة حق في بعض الموارد الطبيعيــة الموقوفـة 
لفائدة مواطنيها. ويتخذ هذا الحـق في قـانون الولايـات المتحـدة شـكل ترخيـص يخـول للولايـة 
وحـتى للمواطنـين حـق التدخـل لحمايـة الحيـاة البريـة والمـوارد الطبيعيـة(١٦١). وتعـزز هـــذا الحــق 
بمقتضـى قـانون التلـوث النفطـي لعـام ١٩٩٠ وكـذا قوانـين أخـرى تنـص حاليـا علـى إصـــلاح 
الأضـرار اللاحقـة بـالموارد الطبيعيـة: القـانون الاتحـادي لمكافحـــة تلــوث الميــاه أو قــانون الميــاه 
النظيفة؛ وقانون الاستجابة البيئية الشاملة والتعويض والمسؤولية. وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه، 
فإنه بمقتضى هذه القوانين، يجوز للقيمين المعينين أن يقيموا دعاوى بشــأن الأضـرار الـتي تلحـق 
بــالموارد الطبيعيــة. ويســمح النظــام الــنرويجي للمنظمــات والجمعيــات الخاصــة بحــق المطالبـــة 
ــالوصول إلى  باسـترداد تكـاليف الإصـلاح(١٦٢). وتخـول اتفاقيـة آرهـوس لعـام ١٩٩٨ المتعلقـة ب
المعلومـات والمشـاركة العامـة في صنـع القـرار واللجـوء إلى العدالـة في المسـائل البيئيـة(١٦٣) صفــة 
التقاضي للمنظمات غير الحكومية للتصـرف باسـم المصـالح البيئيـة العامـة. فالمـادة ٢(٥) تنـص 
على أنه يعتبر ذا مصلحة  الجمهور المتأثر باتخاذ قرار بيئي أو الذي يحتمل أن يتأثر به أو الـذي 

له مصلحة فيه. 
١٤٠ -ويخول أيضا مقترح توجيه للجنة الأوروبية (انظر الفرع ثالثا، ألـف ٨، أعـلاه) بعـض 

المنظمات غير الحكومية المعترف ا حق المقاضاة في حالة الضرر البيئي. 
 

الاختصاص المناسب  - ٥
ـــد يكــون هــذا  ١٤١ -بخصـوص مسـألة الاختصـاص المناسـب للنظـر في دعـاوى التعويـض، ق
الاختصاص قائما في دولة الطرف المضرور أو دولـة الضحيـة أو في محـاكم الدولـة الـتي  جـرى 
في إقليمها النشاط المنتج لنتائج ضارة. فممارسة الدول في هذه المسـائل ليسـت موحـدة. ففـي 
f) فيـترك  orum non conveniens)الولايات المتحدة مثلا، يعمل بمبدأ ��المحكمة غـير المناسـبة��

 __________
انظر بيتر ويترستين، Peter Wetterstein، الحاشية ١٥٦ أعلاه، الصفحتان ٣٠ و٣٢.  (١٦٠)
انظر شونبوم، Schoenbaum، الحاشية ١٤٢ أعلاه، الصفحة ٢١٦، الحاشية ٣٠.  (١٦١)

 Peter Wetterstein, “Environmental Damage in the Legal Systems of the Nordic Countries and Germany” :(١٦٢) انظر
أورده م. باومان وإ. بويل، الحاشية ٤ أعلاه، الصفحات ٢٢٣-٢٤٢، و٢٣٧ و٢٤٢. 

 .38ILM (1999)517 :(١٦٣) للاطلاع على النص أنظر
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للمحكمـة أمـر تقريـر مـا إذا كـانت هـــي المحكمــة المناســبة. وثمــة بعــض الافــتراض في قــانون 
الولايات المتحدة يرجح عدم التدخل في الاختيار الذي يقوم به المدعي، غـير أن هـذا الأمـر لا 

يطبق بصورة موحدة(١٦٤). 
١٤٢ -ويبـدو أن مبـدأ تخويـل المدعـي حـق اختيـار المحكمـة للبـت في مطالباتـه بشـــأن الضــرر 
العابر للحدود يلقى قبولا أكبر في إطـار اتفاقيـة بروكسـيل لعـام ١٩٦٨ المتعلقـة بالاختصـاص 
وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية. ففـي قضيـة هندلسـكفكري غ. ج، ضـد شـركة 
 Handelskwekerij G.J.Bier v. Mines de Potasse d’Alsace ) ،المساهمة مين دو بوتاس دالزاس
S.A.) قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المادة ٥ (٣) من الاتفاقية التي تخول الاختصـاص في 

المسائل المتعلقة بـ ��الضرر والجرم وشبه الجـرم، لمحـاكم مكـان وقـوع الحـادث المضـر��، ينبغـي 
تفسيرها على أا تعني أن اختيار المحكمة بين الدولة الـتي تكُبـد فيـها الضـرر والدولـة الـتي يقـع 
فيها النشاط المضر متروك للمدعي. وبنـاء عليـه، لاحظـت المحكمـة ضـرورة تفسـير المـادة علـى 
أا تشمل المكانين معا، على أن يتم الاختيار في حالـة معينـة لصـالح المدعـي. وبالتـالي أعيـدت 
المسألة في القضية المعروضة إلى محكمة روتردام للبت في جوهرها. وكانت المحكمـة قـد قضـت 
في البدايـة بعـدم الاختصـاص للنظـر في مسـألة تلويـث ـر الرايـن، مـن طـرف الشـركة المدعــى 
عليها التي توجد في فرنسا. وكانت الشركة تفرغ في النهر مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ١٠ طـن مـن 
ــدا  الكلـور كـل أربـع وعشـرين سـاعة في ـر الرايـن في فرنسـا وكـان مزارعـي البسـتنة في هولن
ـــدا لا في  يتضــررون مــن ذلــك. وكــان المدعــون الهولنديــون يرغبــون في رفــع الدعــوى ولن

فرنسا(١٦٥). 
ــه  ١٤٣ -وأقـرت المحكمـة العليـا الأسـترالية المضايقـة معيـارا للبـت في الإزعـاج الـذي يعـاني من
O). ولاحـظ أحـد  ceanic Sun Line v Fay ) المدعي في قضية أوشيانيك سان لايــن ضـد في
المعلقين أنه سيكون من الصعب على المقيمين الأسـتراليين والشـركات الأسـترالية التـهرب مـن 
الاختصاص المحلي إذا رفع مدع أجنبي دعوى ضدهم في أستراليا. وذهب إلى القـول إن ��ـج 
المحكمة يوفر حافزا للشركات المقيمة في أستراليا يدفعـها إلى اعتمـاد معايـير للسـلامة الصناعيـة 
والبيئيـة  في أنشـطتها بالخـارج مماثلـة للمعايـير المطلوبـة محليـا��(١٦٦). وبعـد سـنتين مـــن صــدور 
O)، أكـدت المحكمـة  ceanic Sun Line v Fay ) الحكم في قضية أوشيانيك سان لاين ضد في

 __________
(١٦٤) انظر ألكسندر كيس وديناه شيلتون Alexander Kiss and Dinah Shelton، الحاشيـة ١٤٠ أعـلاه، الصفحـة ٣٦٥ 

(الحاشية ٣٧). 
(١٦٥) للاطلاع على القضية E.C.R.1735 [1976]21/76 انظر: ب. ساندس، الحاشية ٦٠ أعلاه، الصفحة ١٦٠. 

 . Prince “Bhopal, Bougainville and Ok Tedi: why Australia’s Forum Non Conveniens Approach is :انظر (١٦٦)
 Better” 47 ICLQ (1998) 573 at 574
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Vo th v Manil-) العليا الأسترالية معيارا أكثر صرامة في قضية فوث ضد مانيلدرا فلاور ميلـز
dra Flour Mills)(١٦٧). ففـي تلـك القضيـة، ذهبـت المحكمـة إلى القـول إن المحكمـة الأســترالية 

ستكون حتما ��محكمة غير مناسبة بصورة واضحة�� قبل قبـول دفـع المدعـى عليـه المسـتند إلى 
حجة المحكمة غير المناسبة (forum non conveniens) . وتستند التسوية الموفقة نسبيا لقضية أو 
O ) إلى ـج  k Tedi case, Dagi and Others v BHP) تيدي وداغي وآخرين ضد بي إتش بي

أستراليا المتعلق بالمحكمة غير المناسبة(١٦٨). 
١٤٤ -لقد أدت الآثار البيئية لمنجـم أوك تيـدي  والضجـة الإعلاميـة الـتي أحـاطت بـالدعوى 
المرفوعـة ضـد مشـغلي المنجـم إلى إعـادة تحديـد طائفـة كاملـة مـن المسـائل المتعلقـــة باســتخراج 
المعادن. فقد كانت المشاركة في إجراءات التقاضي منعطفا بالنسـبة لصناعـة التعديـن، والدولـة 
وأصحـاب المصـالح غـير التقليديـين، والمنظمـــات غــير الحكوميــة المحليــة والأجنبيــة، (والدوائــر 
 OT M L الأكاديمية). وكان قضية أوك تيدي تتعلق بضرر بيئي تسببت فيه فيما ادعـي شـركة
 BH P (Broken Hill وهي شركة تابعة بنسبة ٦٠ في المائة، لشركة ،((Ok Tedi Mine Limited

Proprietary Company) شـركة التعديـن الأسـترالية الرئيسـية، وذلـك مـن خـــلال عملياــا في 

شبكة ري أوك تيدي وفلاي في بابوا غينيا الجديدة. 
 RTZ-CRA التي كان فيها لشركة (Bougainville) ١٤٥ -وعلى غرار ما حدث في بوغانفيل
  منجم نحاس، كان ر أوك تيدي يصـرف نفايـات المنجـم في شـبكة الأـار اـاورة ممـا أدى 
ـــا الجديــدة  إلى عواقـب بيئيـة واجتماعيـة وخيمـة. وفي الحـالتين معـا، بذلـت حكومـة بـابوا غيني
قصاراهـا حـتى تحـرم السـكان المحليـين حقوقـهم. وكـانت أسـتراليا قـد وافقـــت علــى اســتغلال 
منجم بوغانفيل في الوقت الذي كانت فيه بابوا غينيا الجديدة تحـت نظـام الحمايـة، ثم انقلبـت 
ـــاقم  قضيــة بوغــانفيل إلى تمــرد مســلح أدى إلى إغــلاق المنجــم في ١٩٨٩، ممــا أفضــى إلى تف
الوضع. وإذا كانت قضيـة بوغـانفيل قـد أدت إلى تمـرد مسـلح وإغـلاق قسـري للمنجـم، فـإن 
قضية أوك تيدي حلـت سـلميا إلى حـد مـا عندمـا أبـدت محكمـة أسـترالية رغبتـها في النظـر في 
القضية: وتوفر هذه القضية مثال مهما على اختيار القانون فيما يتعلق بالضرر العابر للحدود. 
١٤٦ -ولما كانت حكومة بـابوا غينيـا الجديـدة تحـرم  سـكان القـرى المحليـين مـن اللجـوء إلى 
القضاء المحلي، فإن لجئ في قضية أوك تيدي إلى المحكمة العليا لفيكتوريا، أستراليا، حيث كـان 

 __________
 .Voth v Manildra Flour Mills  (1990) 171 CLR 538 :(١٦٧) انظر

(١٦٨) قضية Dagi and Others v BHP Supreme Court of Victoria, Byrne J, 22 September 1995 غـير مدونـة. ويمكـن 
الاطــــــلاع علــــــى موجـــــــز ممتــــــاز لهــــــذه القضيــــــة وانعكاســــــاا في الموقـــــــع التــــــالي علــــــى الإنــــــترنت: 

http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v4n2/hunt42.html   الفقرة ٩٤ وما يليها. 
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 BH P مقر شركة BHP. ورفعت قضايا متطابقة بأربعة مذكرات لافتتاح الدعوى ضد شركة 
أودعـت في ميلبـورن، باسـم ريكـس داغـــي، وجــون شــاكلز، ويــاتب أمبيتــو وأليكــس مــون 
 Da ru Fish Supplies) (ويمثلون ثلاث عشائر تضم ٧٣ فردا) ودارو فيش سبلايز بتي ليميتيد
Pty Ltd)، (وهي شركة تجارية لصيد الأسماك). وأودعت فيما بعد مذكرات لافتتاح الدعـوى 

BH علـى  P لبقية ٥٠٠ دعوى للعشائر في المحكمة الوطنية لبابوا غينيا الجديدة. ودأبت شركة 
الزعم بأا تصرفت في إطار القانون بترخيص من حكومة بـابوا غينيـا الجديـدة وبمقتضـى شـتى 

عقود التأجير والتراخيص الصادرة للمدعى عليهم. 
١٤٧ -وأقرت المحكمة بأنـه ��في القـانون العـام (common law)، سـترفض المحكمـة النظـر في 
طلب يتعلق أساسا بحقوق حيازة أو حقوق ملكية على أرض أجنبيـة، حيـث أن هـذه الحقـوق 
تنشأ في إطار قانون المكان الذي تقع فيه تلك الأرض ولا يمكن أن تسقط إلا في محـاكم ذلـك 
المكان��. وبناء عليه حكم القاضي بـيرن ج. بـأن المطالبـة بـالتعويض وغـيره مـن وسـائل الجـبر 
المرتكزة على تعدي المدعى عليهم لا يمكن النظر فيها في فيكتوريا. غير أنه قضـى بـأن دعـوى 
التقصير المتسبب في أضرار لأشياء غير  الأرض يمكن النظر فيها. وخلـص بـيرن ج. إلى القـول 
إن أساس دعوى المدعـين المسـتندة إلى التقصـير هـو فقـدان المدعـين لمنـافع أو للتمتـع بـالأرض. 

وقضى بأن هذا لا يستند إلى حق حيازة أو حق ملكية على الأرض. 
  Oc eanic Sun and) ١٤٨ -وبعـد الحكمـين الصـادرين في قضيـتي أوشـيانيك سـان وفـوث
Voth)، لم تطالب شركة BHP المحكمة برفض الاختصاص بدعـوى ��المحكمـة غـير المناسـبة��. 

مما يعني أنه يتعذر على الشركة أن تتملص مـن تطبيـق المعايـير القانونيـة الأسـترالية في عمليـات 
التعدين التي تقوم ا. وطبقت التسوية التفاوضية  التي تم التوصل إليها بعـد ذلـك معايـير بيئيـة 
أسترالية أشد لتحديد الإجراءات التصحيحية الملائمة التي يتعـين علـى الشـركة اتخاذهـا وتقـديم 
تعويـض آخـر: وشملـت هـذه الإجـراءات تقـديم مبلـغ ٤٠٠ مليـون دولار أسـترالي لبنـــاء نظــام 
لاحتواء النفايات ومبلغ لا يتعدى ١٥٠ مليون دولار أسترالي تعويضا عن الضـرر البيئـي(١٦٩). 
ونشأت فيما بعد مسائل تتعلق بالإجراءات والتسـوية، غـير أـا تثبـت مـع ذلـك أن بالإمكـان 
توظيف القانون بفعاليـة في تلـك الحـالات، ولا سـيما عندمـا يتعـذر الانتصـاف علـى المسـتوى 
المحلـي في البلـدان الأقـل نمـوا والغنيـة بـالموارد لاعتبـارات سياسـية. غـــير أن المســألة عــادت إلى 
المحكمة في ١٩٩٧، في دعوى كرست منحى المـادة ٢ مـن اتفاقيـة ١٩٩٣ المتعلقـة بالمسـؤولية 

 __________
انظر P. Prince، الحاشية ١٦٦ أعلاه، الصفحة ٥٩٥.  (١٦٩)
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المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئـة(١٧٠) ودلـت علـى "اتجـاه ليـبرالي مـن 
حيث الاعتراف بأشكال جديدة من الضرر الذي يعوض عنه��(١٧١). 

١٤٩ -إن الموقف الأسترالي المتمثل في ��المحكمة غير المناسبة بوضـوح�� في قضيـة أوك تيـدي 
يتناقض مع ج �� المحكمة الأنسب�� المتبع في الولايـات المتحـدة ثم في بريطانيـا، والـذي ينبـني 

P)(١٧٢) في الولايات المتحدة.  iper Aircraft) إلى حد كبير على قضية بايبر إيركرافت
 

ملخص واقتراحات للنظر  ثالثا -
١٥٠ -يتضـح مـن اسـتعراض  نظـام المسـؤولية المدنيـة أن المسـائل القانونيـة معقـدة ولا يمكـــن 
حلها إلا في إطار الوقائع الموضوعية لكل حالة بعينها. كما أن هذا الحل سيتوقف علـى الجهـة 
القضائية التي تنظر في القضية وعلى القانون الواجب التطبيق. ويمكن التفاوض بشـأن ترتيبـات 
تعاهديـة محـددة لتسـوية النظـام القـانوني الواجـب التطبيـق علـى نشـاط مـن الأنشـطة. غـير أنـــه 
لا يمكن استخلاص أي نتائج عامة بشأن نظام المسؤولية المدنية. ولعل المقام الملائم لعملية مـن 
هذا القبيل، إذا استصوب إجراؤها أصلا، هي الجـهات المعنيـة بمواءمـة القـانون الـدولي الخـاص 

وتطويره التدريجي. 
١٥١ -وعلى نفس المنوال، استعرضنا أيضا شـتى النمـاذج الحديثـة والمسـتقرة لنظـم المسـؤولية 
والتعويض. وتوضح هذه النماذج شـيئا واحـدا توضيحـا جليـا. إـا تبـين أن الـدول يقـع علـى 
عاتقها واجب ضمـان وجـود بعـض الترتيبـات لكفالـة التوزيـع العـادل للخسـارة. فـإذا كـانت 
النظم تضم بعض العناصر المشتركة، فإنه يتبين منها أيضا أن كـل نظـام مصمـم حسـب سـياقه 

 __________
 .32 ILM (1993) 1228 (١٧٠)

 Bowman, M “Biodiversity, Intrinsic Value and the Definition and Valuation of Environmental Harm” in :انظر (١٧١)
 Da gi v الحاشية ٤ أعلاه، الصفحات ٤١-٦١، والصفحة ٤٢. وانظر أيضاـ قضيـة M Bowman, and A . Boyle, 

Broken Hill Proprietary Co [1997] VR 428 المشار إليها في المرجع نفسه، الحاشية ٥. 

اـل (في جملـة أمـور)، ذكـر  (١٧٢) Piper Aircraft Co v Reyno 454 US 235 (1981).  في معـرض الإشاـرة إلى دعـوى بوب
برينس إن ج الولايات المتحدة يمارس التمييز بصورة مكشوفة لصالح المتقاـضين المحليـين وذلـك بوضـع عراقيـل غـير 
ــا  عادلـة في وجـه  المدعـين الأجاـنب الذيـن يرغبـون في مقاضاـة الشـركات الأمريكيـة في الولايــات المتحــدة. وخلاف
للرأي الإيجابي عن الحالة الأسترالية في قضية أوك تيدي، يتبين أن قضايا الضرر البيئي الأجنبي  قد ساـهمت كثـيرا في 
اـدى المعايـير القانونيــة  أـن تتف اـت المتحـدة تسـمح لشـركاا المتعـددة الجنسيـات ب اـده أن قوانـين الولاي توليـد تصـور مف
اـل كاـن سيـجعل مـن  الأمريكية عندما تعمل في الخارج. وذهب برينس إلى القول إن النهج الأستـرالي في قضيـة بوب
اـل بعضاـ أو كـلا. ومـن  الصعب كثيرا على أي محكمة أن تقبل ألا تتحمل الشركة الأم مسؤوليتها عـن  كارثـة بوب
اـت المتحـدة  - مـن قبيـل مـدى مسـؤولية  الواضح أن المسائل المعقدة كاـن ستـظل قائمـة لـو بقيـت القضيـة في الولاي
اـ. أنظـر ب.  الشركة الأم عن شركة فرعية أجنبية - غير أنه من المرجح أيضا أن يتم التوصـل إلى نتيجـة أكثـر إنصاف

برينس ، الحاشية ١٦٦ أعلاه. 
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الخـاص. ولا يعـني هـذا أن أحسـن وسـيلة للقيـام بالمهمـة، في كـل حالـــة، هــو التفــاوض علــى 
اتفاقية للمسؤولية، ناهيك عن اتفاقية تستند إلى مجموعـة معينـة مـن العنـاصر. ولعـل بالإمكـان 
القيام ذه المهمة على أحسن وجه أيضا، إذا اعتبر أن من الملائم، على غرار مـا هـو منصـوص 
عليه في قانون الجماعة الأوروبيـة، السـماح باختيـار المحكمـة وتخويـل المدعـي حـق المقاضـاة في 
أكثر الولايات القضائية رعاية، أو السماح بالتفاوض على تسـوية خاصـة، علـى غـرار دعـوى 

بوبال. 
١٥٢ -كمـا أنـه نظـرا لضـرورة تخويـل الـدول مـا يكفـي مـن المرونـة لوضـع نظـم للمســـؤولية 
تناسب احتياجاا الخاصة، فإن نموذج توزيــع الخسـارة الـذي قـد تـود اللجنـة تـأييده ينبغـي أن 

يكون ذا طابع عام و تكميلي في آن واحد. 
١٥٣ -ولوضع هذا النموذج، ومراعاة لبعض الأعمـال السـابقة للجنـة بشـأن هـذا الموضـوع، 

تقدم الاقتراحات التالية للنظر فيها على النحو الملائم. 
إن أي نظام يوصى بـه ينبغـي ألا يحكـم مسـبقا علـى المطالبـات الـتي تقـدم في  (أ)
إطار المسؤولية المدنية على نحـو مـا تحددهـا القوانـين الوطنيـة ووسـائل الانتصـاف المتاحـة علـى 
الصعيد المحلي، أو في إطار القانون الدولي الخاص. ولا يلزم بالضرورة أن يستند نمـوذج توزيـع 
الخسارة بين مختلف الفاعلين في حالة ضـرر عـابر للحـدود إلى أي نظـام للمسـؤولية، مـن قبيـل 

نظام المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية بدون خطأ؛ 
يمكن أن نؤيد توصية الفريق العـامل لعـام ٢٠٠٢ التـابع للجنـة، والقائلـة بـأن  (ب)
أي نظام من هذا القبيل ينبغي ألا يحكم مسبقا على المطالبات المقدمة بموجـب القـانون الـدولي 

ولا سيما بموجب قانون مسؤولية الدول؛ 
ينبغــي أن يكــون نطــاق هــذا النظــام وغرضــه مشــــاين للنطـــاق والغـــرض  (ج)
المعتمديـن لمشـــروع المــواد بشــأن المنــع. ومــن الواضــح مــن اســتقصاء شــتى نظــم المســؤولية 
والتعويض أا كلها تقر حدا أدنى معينا كأساس لتطبيق النظـام. وبالتـالي، فإنـه يقـترح اعتمـاد 
نفس الحد الأدنى من الضـرر ذي الشـأن علـى النحـو المعـرف والمتفـق عليـه في سـياق مشـروع 
المواد المتعلقة بالمنع المزمع اعتمادها. وليس بالأمر  الناجع ولا المسـتصوب فتـح  بـاب المناقشـة 

حول هذه النقطة؛ 
وأكدت مختلف نماذج المسؤولية والتعويض أيضا أن مسـؤولية الدولـة اسـتثناء  (د)
يقبل في الحالة الوحيدة المتعلقة بأنشطة الفضـاء الخـارجي. وبالتـالي ينبغـي أن توضـع المسـؤولية 
والالتزام بالتعويض أولا على عاتق الشخص الأكثر تحكما في النشاط وقـت وقـوع الحادثـة أو 
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الحـادث. وبالتـالي، لا يلـزم دائمـا أن يكـون المسـؤول هـو مشـــغل المنشــأة أو القــائم بالنشــاط 
المنطوي على مخاطر؛ 

وتقوم مسؤولية الشخص المتحكـم في النشـاط الخطـير والمسـيطر عليـه عندمـا  (هـ)
يتأتى بصورة معقولة تعقب الضرر الحاصل وإرجاعه إلى النشاط المعني. ويتعـين أن نلاحـظ أن 
ثمة آراء تقول بضرورة أن تتوقف المسؤولية على دليل قـاطع بوجـود علاقـة سـببية بـين الضـرر 
والنشاط. ونظرا للطبيعة المعقدة للأنشطة الخطـرة، سـواء علميـا أو تكنولوجيـا، ومـا يتسـم بـه 
الضرر من طابع عابر للحدود، فإنه يعتقـد أن معيـار المعقوليـة أفضـل معيـار يخـدم هـذه الغايـة. 
غير أن معيار المعقولية يمكن تخطيه، على سبيل المثال، عندما يكون الضرر ناتجـا عـن أكـثر مـن 
مصـدر واحـد، أو عندمـا تتدخـل أسـباب أخـرى خارجـة عـن ســـيطرة الشــخص المتحكــم في 

النشاط والمسيطر عليه، والتي لولاها لما حصل الضرر؛ 
عندما ينتج الضرر عن أكـثر مـن نشـاط واحـد ويعقـل عـزوه إلى كـل نشـاط  (و)
من تلك الأنشطة، دون أن يتأتى الفصل بينها بأي درجة من الوثوق، فإن المسـؤولية يمكـن أن 
ـــذا الخيــار  تكـون مشـتركة أو متعـددة(١٧٣)، أو يمكـن توزيعـها توزيعـا عـادلا. أو يمكـن تـرك ه

للدول لتبت فيه وفقا لقوانينها وممارستها الوطنية. 
ينبغـي اسـتكمال المسـؤولية المحـدودة بآليـة للتمويـــل الإضــافي. ويمكــن إنشــاء  (ز)
صناديق بمساهمات من المستفيدين الرئيسيين من النشاط أو من نفس الفئة من المشـغلين أو مـن 

الأموال التي تخصصها الدولة؛ 
ينبغـي أيضـا أن تتحمـل الدولـة، إلى جـانب الالـتزام بتخصيـــص أمــوال علــى  (ح)
الصعيد الوطني، مسؤولية وضع نظم ملائمة لمعالجة المشـاكل المتعلقـة بـالضرر العـابر للحـدود. 
ويمكن أن تتناول هذه النظم حماية مواطنيها من المخاطر المحتملة للضرر العـابر للحـدود؛ ومنـع 
ذلـك الضـرر مـن أن ينتشـر أو ينتقـل إلى دول أخـرى بسـبب أنشـــطة تجــري داخــل إقليمــها، 

 __________
لمناقشة المسؤولية المشتركة أو المتعددة، أنظر برغكامب، Bergkamp، الحاشيـة ٥ أعـلاه، الصفحاـت ٢٩٨-٣٠٦.  (١٧٣)
اـلهم المنسـقة مسـؤولة عـن الضـرر.  ويفرض هذا الأمر في حالات يكون فيها العمل المشترك للمدعـى عليـهم أو أعم
اـبل للتجـزيء.  كما يفرض في الحالات التي يتسبب فيها عمل مستقل لمدعى عليهما أو أكثر في ضـرر واحـد غـير ق
اـ يفـرض في حالـة  اـبل للتجـزيء. كم وثمة احتمال آخر عندما يتسبب ذلك العمل المستقل ��عمليا�� في ضرر غير ق
عمل أو عملين مستقلين يؤديان إلى حصة مختلفة من الضرر ويشكلا معا ضررا واحد. وفي نظـر الكاـتب، ��ينبغـي 
ــد المســؤولية  ألا تفـرض المسـؤولية المشتـركة أو المتعـددة إلا في عـدد محـدود مـن الحاـلات. وينبغـي ألا تستـعمل قواع
المشتركة أو المتعددة إلا لماما، لأا تحمل في طياا عيوبا، منها الإجحاف، و �الإفـراط في الـردع�، ومشاـكل تعـذر 
اـ عـن هـذه الفكـــرة في حــين أن  اـع التكاـليف الإداريـة��. وتعـرِض الصناعاـت عموم أـمين، وعـدم الوثـوق، وارتف الت

الضحايا يفضلوا. ولذلك ينبغي إقامة بعض التوازن. 
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ووضـع تدابـير طـائرة وغيرهـا مـن تدابـير التــأهب؛ واتخــاذ تدابــير للاســتجابة، عندمــا يحصــل 
الضرر؛ 

ينبغـي أيضـا أن تضمـن الدولـة وســـائل اللجــوء إلى نظامــها القضــائي، وفقــا  (ط)
للمعايير الدولية التي يجري وضعها(١٧٤)، وذلك للتعويض العادل والسـريع وجـبر الضـرر العـابر 

للحدود اللاحق بالضحايا؛ 
ـــا لاحظنــاه أعــلاه ليــس  إن تعريـف  الضـرر المؤهـل للتعويـض علـى  غـرار م (ي)
مسـألة محسـومة. فـالضرر الـذي يلحـق الأشـخاص والممتلكـات يعـوض عليـه عمومـا. كمــا أن 
التعويض عن الضـرر الـذي يلحـق البيئـة أو المـوارد الطبيعيـة داخـل الولايـة الخاضعـة للدولـة أو 
المناطق الخاضعة لسـيطرا يحظـى الآن بـالقبول. غـير أن التعويـض في هـذه الحالـة يقتصـر علـى 
التكاليف المتكبدة فعلا على سبيل تدابير المنع أو الاستجابة وكذا تدابير الاسـتعادة. ويجـب أن 
ـــة أو منصــوص عليــها في قوانينــها  تكـون تلـك التدابـير معقولـة أو مرخـص ـا مـن قبـل الدول
وأنظمتها أو محكوم بجواز من قبل محكمة. ويمكن اعتبار التكاليف تكــاليف معقولـة إذا كـانت 
متناسبة مع النتائج المحققة أو الممكن تحقيقها على ضوء المعرفـة العلميـة والوسـائل التكنولوجيـة 
المتاحـة. وإذا تعـذر الإصـلاح الفعلـي للبيئـة أو المـوارد الطبيعيـة الـتي لحقـها الضـرر، فإنـه يمكــن 

استرداد التكاليف المتكبدة لإحداث عناصر مماثلة؛ 
ولا يعتبر أهلا للتعويض الضرر اللاحق بالبيئة في حـد ذاـا، غـير النـاجم عـن  (ك)
خسـارة مباشـرة لمصـالح الدولـة أو الأفـراد المتعلقـة بالملكيـة أو الحيـازة. كمـا أن ضيـــاع الربــح 

والسياحة بسبب الضرر البيئي لا يعوض على الأرجح. 

 __________
ــة  ــواد المتعلق ــة موضــوع مشــروع الم اـ للمعايــير الدولي كاـن الحاجـة إلى تطويـر وساـئل الانتصاـف للضـرر البيئـي وفق (١٧٤)
ــانون  ــة الق اـبر للحـدود في ااـري المائيـة، الـتي نوقشـت في اجتماـع هلســـنكي لجمعي بوساـئل الانتصاـف للضـرر الع
 K.W. Cuperus and A.E.Boyle, “Articles on Private Law Remedies for :ــام ١٩٩٦. انظــر ــدولي لع ال
 Transboundary Damagein in International Watercourses”, the Report of the Sixty-Seventh Conference of the

Harald Hohmann, “Articles on Cross- :وأنظر أيضا International Law Association (1996), London,  pp 403-411.

 Media Pollution Resulting From the Use of the waters of an International Drainage Basin”, ibid, pp. 411-414.

وللاطلاع على مناقشة ذا الصدد انظر الصفحات ٤١٩-٤٢٥ من المرجع نفسه. 
 


